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الآراء المبدئية لعام 2002
I - الإدارة العامة
 1 – الإجازات الإدارية – بدل نقدي – تراكم – توقيت :
في القضية المتعلقة بدرس مشروع تعميم يتعلق بالحالات التي يجوز فيها إعطاء بدلات نقدية عن الإجازات الإدارية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 164 تاريخ 23/1/2002 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي :
لما كانت المادة 35 من نظام الموظفين وتعديلاته المتعلقة بالإجازات الإدارية تنص على ما يلي :
"– يحق للموظف ، بعد انقضاء سنة على تعيينه ، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ، أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوماً ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يستفيدون من العطل القضائية والمدرسية .
– يجوز أن تتراكم الإجازات لمدة أقصاها ثلاث سنوات .
– توقت كل دائرة مواعيد إجازات الموظفين التابعين لها ، على وجه يضمن استمرار العمل فيها . ويجب أن يذكر في قرار الإجازة اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته .
– لا يسري مفعول الصرف من الخدمة أو الإحالة على التقاعد إلا بعد انتهاء مدة الإجازات الإدارية التي يستحقها الموظف " .
ولما كان يتبين مما تقدم أن المادة 35 من نظام الموظفين قد أعطت الموظف الحق في الاستفادة من إجازة إدارية سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوماً مع إمكانية تراكمها لمدة أقصاها ثلاث سـنوات ، وذلك وفقاً للقواعد المحددة في الفقرة 3 من المادة المذكورة ، والتي يبنى عليها إعطاء هذه الإجازة .
ولما كانت الفقرة ( 4 ) من المادة 35 الآنفة الذكر قد حافظت على حق الموظف برصيد إجازاته المتراكمة ، ونصت على أنه يقتضي إفادته منها قبل صرفه من الخدمة أو إحالته على التقاعد .
ولما كان صرف الموظف من الخدمة بناء على طلبه أو إحالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية ، يكون على علم مسبق به ، ويقتضي بالتالي أن يطلب الاستفادة من حقه في رصيد إجازاته الإدارية ، وعلى الإدارة أن تمكنه من ذلك قبل إبلاغه النص المتعلق بإنهاء خدمته أو تاريخ إحالته الحكمية على التقاعد .
ولما كان رأي مجلس الخدمة المدنية قد استقر في غير كتاب صادر عنه على حق الموظف في الاستفادة من تعويض مالي يوازي راتبه عن مدة الإجازة الإدارية التي حرم منها ، إذا كان سبب حرمانه يعزى إلى الإدارة ، كأن يطلب الموظف إعطاؤه الإجازة المستحقة له وترفض الإدارة طلبه .
وبما أن العلم والاجتهاد الإداري قد نصا على " مبدأ التعويض " في كل مرة تكون الإدارة قد تسببت بضرر الموظف ، أو لعدم مراعاة مبدأ المساواة بين الموظفين بتحميل أحدهم عبئاً إضافياً بدون مقابل .
وبما أنه يعود للإدارة الموافقة أو الرفض على طلب الموظف المعني بالحصول على الإجازات الإدارية ، وعلى توقيتها باعتبار أن من صلاحياتها أن توقت مواعيد الإجازات الإدارية لموظفيها بشكل يضمن استمرار العمل في الوحدة الإدارية وذلك وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة .
وبما أنه على الإدارة أن تلتزم بتطبيق أحكام المادة 35 المشار إليها في حدود القواعد والشروط المذكورة في متنها وأن تعمد – بما لها من سلطة استنسابية في هذا المجال – إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بتوقيت الإجازات المقدمة من الموظفين التابعين لها أو تحديد مدتها على وجه يضمن استمرار العمل فيها ، فلا تمتنع بالتالي عن إعطاء أي موظف إجازاته الإدارية المستحقة بحجة عدم تأمين بديل عنه مما يجعل هذا التدبير الاستثنائي تدبيراً رائجاً يحول دون إعطاء الإجازات الإدارية في حين أن إعطاءها هو القاعدة وذلك لتحقيق الغاية التي قصدها المشترع من الإجازة الإدارية وهي تمكين الموظف بعد انقضاء فترة في العمل الاستفادة من راحة يتسنى له بها العودة إلى متابعة عمله بكل جد ونشاط .
وبما أنه من جهة أخرى هناك بعض الحالات الخاصة التي تحول دون تمكين الإدارة من إفادة بعض الموظفين من إجازاتهم الإدارية بسبب تعذر تأمين بديل عنهم نظراً لموقع مسؤوليته أو لقيامه بمهام تتسم بطابع خاص ، من شأن توقفها التأثير على استمرارية المرفق العام ، مما يؤدي إلى سقوط حقهم بالاستفادة منها .
وبما أنه لا يجوز للإدارة ، والحالة هذه ، حرمان هؤلاء الأشخاص من الاستفادة من إجازاتهم الإدارية المستحقة بدون أي مقابل لمجرد أنه لم يبلغوا بعد السن القانونية لأن من شأن ذلك حرمانهم إحدى حقوقهم الوظيفية التي كفلها لهم القانون، وبالتالي الإخلال بمبدأ المساواة الواجب مراعاته بين الموظفين الذين هم في وضع نظامي واحد .
وبما أن مشروع التعميم موضوع البحث قد حصر إعطاء بدلات نقدية عن الإجازات الإدارية التي لم تسقط بمرور الزمن في حالة انتهاء خدمة الموظف حكماً وأغفل الحالات الخاصة المشار إليها أعلاه .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ، بالاستناد إلى ما تقدم ، بأن يصار إلى تضمين مشروع التعميم ، حالة الموظف الذي حرم بفعل الإدارة من الاستفادة من إجازاته الإدارية ، وذلك بصرف النظر عن المدة المتبقية من خدمته ، على أن يطلب من الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الالتزام التام بتطبيق مضمون المادة 35 من نظام الموظفين ، وأن لا تستعمل حقها في منع أي موظف أو مستخدم من الاستفادة من إجازته الإدارية المستحقة له إلا في الحالات الضرورية المرتكزة على وقائع ثابتة وملحة ذات الصلة بضرورات تسيير المرفق العام وتعذر تأمين البديل وفقاً لما تقدم بيانه وكذلك الطلب من الإدارات المذكورة ضرورة أن يقوم الموظف المسؤول عن الشؤون الذاتية للعاملين في إدارته بإبلاغهم تاريخ انتهاء خدمتهم بمدة يتمكنوا خلالها من طلب رصيد إجازاتهم الإدارية المستحقة ليستفيدوا منها قبل انتهاء خدمتهم .
 
**********
 
2 – إجازات – تنازل :
في القضية المتعلقة بإمكانية تنازل الموظف عن رصيد إجازاته الإدارية المستحقة له قبل انتهاء خدمته لبلوغه السن القانونية، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجـب كتابـه رقـم 1849 تاريـخ 4/5/2002 الموجه إلى التفتيش المركزي بما يلي :
لما كانت الإجازات الإدارية هي حق من حقوق الموظف وفقاً لما نصت عليه المادة ( 35 ) من نظام الموظفين وأن مدتها تحسب من خدماته الفعلية ويتقاضى عنها رواتبه كاملة ويقتضي بالتالي تمكينه من الاستفادة منها قبل انتهاء خدمته حتى لا يقع الموظف في الحظر المشار إليه في المادة ( 68 ) من نظام الموظفين المشار إليها أعلاه .
ولما كان لا يجوز التنازل عن حقه في الإجازات الإدارية المتراكمة باعتبـار أن نص الفقـرة ( 4 ) من المادة ( 35 ) المذكورة هو نص موجب يلزم الإدارة ( وهي الجهة المفترض أن يكون التنازل لصالحها ) بإفادة موظفيها من رصيد إجازاتهم الإدارية المتراكمة قبل صرفهم من الخدمة أو إحالتهم على التقاعد .
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يجوز للموظف التنازل عن رصيد إجازاته الإدارية المتراكمة ، وبالتالي على الإدارة المعنية تمكينه من الاستفادة من هذا الرصيد قبل بلوغه السن القانونية .
 
**********
3 – إجازة إدارية – إجازة مرضية :
في القضية المتعلقة بمدى إمكانية إعطاء إجازة إدارية لموظف كان يستفيد من إجازة مرضية نظامية بصورة متقطعة بلغت 268 يوماً خلال العام 2001 بعد موافقة اللجنة الطبية الرسمية عليها ، ثم تقدم بطلب إجازة إدارية لمدة عشرين يوماً عن العام المذكور ، علماً أن هذا الموظف لم يعمل فعلياً خلال هذا العام سوى أربعة أو خمسة أيام في بدء العام 2001 ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 5167 تاريخ 7/1/2002 الموجه إلى مديرية الجمارك العامة بما يلي :
لما كان البند ( 1 ) من المادة ( 35 ) من نظام الموظفين وتعديلاته قد نص على انه " يحق للموظف بعد انقضاء سنة على تعيينه ، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ، أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوماً …" .
ولما كانت الإجازة الإدارية وفقاً لما نص عليه البند المذكور أعلاه هي حق من حقوق الموظف ينشأ عن قيامه بالخدمة الفعلية .
ولما كان نظام الموظفين قد أعطى الموظف المتغيب لأسباب صحية الحق في الاستفادة من إجازة صحية براتب كامل في حال توفر أسبابها وشروط استحقاقها وفقاً للأصول المحددة في المادة 39 منه .
ولما كان الغياب لأسباب صحية الذي يكون بموجب إجازات صحية براتب كامل ، هو من الحالات المعتبرة قانوناً خدمة فعلية على الرغم من تغيب الموظف عن عمله باعتبار انه يتقاضى عن فترة غيابه راتباً كاملاً ويخضع للمحسومات التقاعدية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ولاسيما نظام الموظفين والمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته ( نظام التقاعد والصرف من الخدمة ) ، وبالتالي فإنها توليه حق الاستفادة عنها إجازة إدارية .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ، بالاستناد إلى ما تقدم ، انه من حق الموظف المعني الاستفادة من إجازة إدارية من رصيده للعام 2001 وفقاً لأحكام البند ( 1 ) من المادة ( 35 ) من نظام الموظفين في حال أن غيابه عن العمل خلال العام المذكور كان بموجب إجازات صحية براتب كامل .
 
**********
 
4 – إجازة إدارية – خدمة علم :
في القضية المتعلقة بمدى إمكانية احتساب المأذونية التي تعطى للمجند الذي يؤدي خدمة العلم ومدتها ثلاثين يوماً والتي لم يستفد منها خلال تأدية هذه الخدمة بعد أن سرح وعاد إلى وظيفته، أنها من ضمن الإجازات المتراكمة المنصوص عنها في نظام الموظفين ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 4020 تاريخ 5/1/2002 الموجه إلى المديرية العامة للطيران المدني بما يلي :
نصت المادة 35 من نظام الموظفين على انه :
" 1 – يحق للموظف ، بعد انقضاء سنة على تعيينه ، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ، أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوماً ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يستفيدون من العطل القضائية والمدرسية .
2 – يجوز أن تتراكم الإجازات لمدة أقصاها ثلاث سنوات .
................. " .
 
ولما كانت الفقرة ( 2 ) من المادة 117 من المرسـوم الاشتراعـي رقـم 102 تاريـخ 16/9/1983 ( قانون الدفاع الوطني ) قد نصت على أن " يعاد حكماً الموظف أو الأجير فور تسريحه إلى الوظيفة أو العمل الذي عين فيه قبل أدائه خدمة العلم على أن تحسب المدة التي قضاها في خدمة العلم للتدرج في القدم والراتب ... " .
ولما كانت الفقرة الآنفة الذكر قد نصت صراحة على حقوق الموظف الذي يستدعى لخدمة العلم وحصرت هذه الحقوق باحتساب المدة التي قضاها في الخدمة المذكورة للتدرج في القدم والراتب وبالتالي احتساب هذه الخدمة من خدماته الفعلية دون ذكر حقه في الإجازات الإدارية خلال مدة خدمة العلم باعتبار أن المجند يستفيد أثناء ذلك من مأذونية تخضع لنظام خاص يختلف عن النظام الذي يرعى الإجازة الإدارية المنصوص عنها في نظام الموظفين .
لذلك ، يستفاد وبالقياس على ما تقدم بيانه ، أن تراكم الإجازات الإدارية الذي ورد في المادة 35 من نظام الموظفين يقتضي حصره في الخدمة الفعلية التي يمضيها الموظف في الوظيفة التي عين فيها أو التي ينقل إليها وفقاً لأحكام القانون في الإدارات العامة طالما هو خاضع لنظام الموظفين ، على أن لا يعتد بهذا التراكم حال قيامه بخدمة فعلية في وظائف أو مهام وفقاً لأحكام القانون وذلك عند خضوعه أثنائها لأنظمة خاصة غير نظام الموظفين أو ليست مستوحاة من هذا النظام .
كما أن المدة التي يقضيها الموظف في خدمة العلم ، لا تدخل ضمن السنوات التي تحسب له عنها إجازات إدارية وفقاً لنظام الموظفين ولا يجوز تراكمها مع الإجازات الإدارية المستحقة له لقاء قيامه بوظيفته ، وذلك على اعتبار أن المأذونية التي تعطى لمن يقوم بخدمة العلم تخضع لنظام خاص غير نظام الموظفين ، وان الشروط والقواعد المتبعة في إعطائها ليست مستوحاة من هذا النظام .
 
**********
5 – إجازات – تراكم :

في القضية المتعلقة بطلب توضيح نص المادة / 35 / من نظام الموظفين والمادة / 12 / من النظام العام للأجراء، وذلك لجهة كيفية احتساب تراكم الإجازة الإدارية للموظفين والأجراء المستحق منها عن العام 1999 ، وفي ما إذا كانت لستين يوماً أم لثلاث سنوات ، حيث تسقط إجازة السنة الأولى بدخول السنة الرابعة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 2434 تاريخ 13/7/2002 الموجه إلى وزارة الثقافة بما يلي :

لما كانت الفقرتين الأولى والثانية من المادة / 35 / من نظام الموظفين تنصان على ما يلي :
" 1 – يحق للموظف ، بعد انقضاء سنة على تعيينه ، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ، أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوماً ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يستفيدون من العطل القضائية والمدرسية .
2 – يجوز أن تتراكم الإجازات لمدة أقصاها ثلاث سنوات " .
ولما كانت المادة / 12 / من النظام العام للأجراء الصادر بالمرسـوم رقـم 5883 تاريـخ 3/11/1994 تنص بدورها على ما يلي :
" 1 – يحق للأجير العادي الذي أمضى ثلاثماية يوم عمل فعلي في الخدمة أن يستفيد من إجازة إدارية بأجر كامل مدتها 15 يوماً ، ويحق له الاستفادة بعد ذلك من إجازة نسبية بأجر كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد أيام العمل الفعلي فيها عن 180 يوماً .
2 – يجوز أن تتراكم الإجازات الإدارية لمدة أقصاها ثلاث سنوات " .
ولما كانت استفادة الموظف في الملاك الإداري من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوماً بعد انقضاء سنة على تعيينه وفي كل سنة لاحقة مشروطة بأن تكون هذه السنة قد قضاها في الخدمة الفعلية ، بحيث يستحق له كامل العشرين يوماً بنهاية سنة الخدمة الفعلية وليس في بدايتها ولمجرد دخوله في سنة خدمة جديدة .
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية بأن الحد الأقصى للرصيد التراكمي للإجازات الإدارية هو ( 60 ) يوماً للموظف و ( 45 ) يوماً للأجير ، يسقط منه عن السنة الأولى بنسبة ما يستحق للموظف ( أو للأجير ) من إجازات إدارية عن السنة الرابعة ، وليس كامل رصيد السنة الأولى لمجرد دخول السنة الرابعة ، على اعتبار أن الحق الذي نشأ بصورة نسبية للسنة الأولى لا ينقضي إلا من التاريخ المماثل له بعد مرور ثلاث سنوات عليه .
 
**********
6 – ضم خدمات :

في القضية المتعلقة بإبداء الرأي في قانونية طلبات ضم الخدمات لعدد من الموظفين ، المسجلة في إداراتهم بتاريخ سابق لانتهاء خدماتهم التي حصلت إما بسبب الوفاة أو لإحالتهم على التقاعد بسبب بلوغهم السن القانونية ، وما إذا كانت هذه الطلبات تعتبر مقدمة وفقاً للأصول القانونية ، وعما إذا كان يمكن اعتبار تاريخ تسجيل هذه الطلبات في الإدارة المعنية يقع في موقعه القانوني ولا يتناقض مع الفقرة 3 من البند ( أولاً ) من المادة التاسعة من القانون رقم 717/98، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 347 تاريخ 4/7/2002 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :

لما كان البند ( أولاً ) من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998( رفع الحد الأدنى للأجور ... ) قد نص على ما يلي : 

" أولاً : مع مراعاة أحكام أنظمة الموظفين ، يحق للموظف الذي عين أو يعين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد ، ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الإدارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب ، مهما كان نوعها : مؤقتة أو تعاقدية أو يومية ، إلى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية : 
1- أن يكون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون أو بعد هذا التاريخ . 
2- ........... 
3- أن يتقدم إلى وزارة المالية بطلب لضم خدماته السابقة مرفقاً بالمستندات الثبوتية اللازمـة . 
4- ........... "
 
ولما كان يتبين أن المشترع أعطى الموظف المعني بأحكام البند ( أولاً ) من المادة التاسعة الآنفة الذكر الحق في ضم خدماته السابقة ضمن بعض الشروط ومنها أن يتقدم بطلب ضم الخدمات ، خلال وجوده في الخدمة ، إلى وزارة المالية مرفقاً بالمستندات الثبوتية اللازمة لهذا الضم .
وبما أن وزارة المالية تعمد من اجل قبول وبت هذا الطلب ، إلى الإستحصال على المعلومات والمستندات اللازمة من الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المعني باعتبار انه يقتضي أن تصدر هذه المستندات عن الوحدات الإدارية التي تتولى تنظيم الشؤون الذاتية للموظف المذكور وان تكون مصدقة من المراجع المختصة ومتوافقة مع الشروط المحددة في متن البند ( أولاً ) من المادة المشار إليها أعلاه وذلك لتتمكن وزارة المالية من التثبت من وضعيته قبل تعيينه في الملاك الدائم . 
وبما أن الغاية التي رمى إليها المشترع من فرض موجب تقديم الموظف المعني طلب ضم خدماته هي أن يعرب هذا الأخير من خلال الطلب المشار إليه عن نيته وإرادته بممارسة حقه في هذا الضم خلال فترة وجوده في الخدمة الفعلية ، وبالتالي فان مجرد تقديم هذا الطلب وتسجيله رسمياً وفقاً للأصول في الإدارة التي يعمل فيها ، خلال الفترة المذكورة ، يضفي على هذا الطلب الطابع القانوني باعتبار انه بذلك تكون قد تحققت الغاية المشار إليها بصرف النظر عن تاريخ ورود الطلب إلى وزارة المالية ، لان القول غير ذلك ، يؤدي إلى حرمان صاحب العلاقة من حقه في هذا الضم وإلحاق الضرر به نتيجة إهمال إدارته وتأخرها مثلاً في إنجاز الإجراءات اللازمة لتأمين المستندات الثبوتية المطلوبة وإحالتها مع الطلب إلى وزارة المالية .
وبما أن طلبات ضم الخدمات لعدد من الموظفين التي سجلت في إدارتهم وفقاً للأصول بتاريخ سابق لانتهاء خدماتهم التي حصلت إما بسبب الوفاة أو لإحالتهم على التقاعد بسبب بلوغهم السن القانونية والتي ترد إلى وزارة المالية – مديرية المالية العامة ، تعتبر ، والحالة هذه، مقدمة وفقاً للأصول القانونية .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه يمكن اعتبار تاريخ تسجيل طلبات ضم الخدمات المقدمة من الموظفين إلى إدارتهم وفقاً للأصول، أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية، يقع في موقعه القانوني ولا يتناقض مع الفقرة 3 من البند ( أولاً ) من المادة التاسعة من القانون رقم 717/98. 
 
**********
7 – ضم خدمات – تسوية وضع – استقالة – النقل من السلك الإداري العام إلى مؤسسة عامة وبالعكس :

في القضية المتعلقة بإمكانية تسوية وضع الآنسة ( --- ) لجهة ضم خدماتها التي أمضتها في المديرية العامة للطيران المدني إلى خدماتها الحالية بعد تعيينها بوظيفة محلل في ملاك إدارة الإحصاء المركزي واعتبار مباشرة عملها في تعاونية موظفي الدولة سبباً مشروعاً لانقطاعها عن عملها في المديرية العامة المذكورة دون انتظار البت في طلب الموافقة على استقالتها ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 4810 تاريخ 2/1/2002 الموجه إلى إدارة الإحصاء المركزي بما يلي :
لما كان البند الأخير من الفقرة 3 من المادة 65 من نظام الموظفين وتعديلاته قد نص على ما يلي : " يعين الموظف المعتبر مستقيلاً والمعاد إلى الخدمة في الدرجة الأخيرة من الرتبة الأخيرة في الفئة " 
ولما كانت المادة 49 من المرسوم الإشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983( نظام التقاعد والصرف من الخدمة ) قد نصت على ما يلي : 
" للموظف المستقيل الذي يعاد إلى الوظيفة ، الحق في أن يضم خدماته السابقة إلى خدماته الجديدة شرط أن يطلب ذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة ، وان يعيد إلى الخزينة المحسومات التقاعدية التي تناولها عن خدماته القديمة وإذا كان لم يسترجع هذه المحسومات وكان يستحقها في حينه ، ضمت خدماته السابقة حكماً إلى اللاحقة . 
لا يستفيد من أحكام هذه المادة الموظف المعتبر مستقيلاً. "
ولما كان يتبين من النصوص المشار إليها أعلاه أن المشترع أراد بصورة صريحة حرمان الموظف المعتبر مستقيلاً ، من حقه في ضم خدماته التي أداها قبل اعتباره مستقيلاً إلى خدماته الجديدة في حال أراد العودة إلى الخدمة ، وذلك كعقوبة بحقه لأنه ترك الخدمة دون سابق إنذار فألحق ضرراً بالمرفق العام وذلك على عكس الموظف المستقيل الذي أجـاز له ضم خدماتـه السابقة إلى خدماته اللاحقة باعتبار انه تقدم باستقالته وفقاً للطرق المنصوص عليها في القانون .
وبما انه لا يجوز النقل من ملاكات الإدارات العامة إلى ملاك تعاونية موظفي الدولة أو بالعكس باعتبار أن التعاونية المذكورة هي مؤسسة عامة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري . 
وبما أن الآنسة ( --- ) كانت قد تقدمت بطلب استقالتها من وظيفة معاون مراقب في المديرية العامة للطيران المدني للالتحاق بالوظيفة المعينة فيها في التعاونية دون أن تثابر على القيام بوظيفتها بانتظار بت الإدارة في طلب استقالتها أو الغياب عنها غياباً قانونياً وذلك بما يتفق وأحكام المادة 64 من نظام الموظفين التي ترعى الاستقالة بناءً على طلب الموظف بل انقطعت عن عملها في 16/2/2001 بدون إجازة قانونية ولم تستأنف عملها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا الانقطاع .
وبما أن الموظف يخضع للأحكام القانونية التي ترعى أوضاع وظيفته وبالتالي انه لا يجوز لصاحبة العلاقة ، مهما كانت المبررات ، أن تتقدم بطلب استقالتها وتنقطع فوراً عن عملها دون انتظار بت إدارتها في شأن هذا الطلب ، لأنه بتصرفها هذا تكون قد وضعت الإدارة أمام الأمر الواقع من جهة ، وخالفت أحكام المادة 64 من نظام الموظفين المذكورة أعلاه من جهة أخرى . 
وبما أن مباشرة صاحبة العلاقة عملها في تعاونية موظفي الدولة لا يمكن أن تشكل ، والحالة ما تقدم ، سبباً مشروعاً لانقطاعها عن العمل ، الأمر الذي أدى إلى اعتبارها مستقيلة من الخدمة بموجب المرسوم رقم 5963/2001 سنداً لأحكام المادة 65 من نظام الموظفين التي تنص على الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلاً من الخدمة، والى تصفية حقوقها المتوجبة وفقاً للأصول المحددة في هذا الشأن . 
وبما أن الخدمات التي أدتها صاحبة العلاقة في تعاونية موظفي الدولة منذ مباشرتها العمل وحتى صدور القـرار رقـم 2081/2/2001 القاضي باعتبارها مستقيلة من الخدمة اعتباراً من تاريـخ 27/9/2001 تبقى خاضعة للأحكام الخاصة بالتعاونية المذكورة .
 
وبما أن صاحبة العلاقة قد عادت إلى الخدمة في الإدارات العامة بعد تعيينها بموجب المرسوم رقم 6350 تاريخ 19/9/2001 بوظيفة محلل في ملاك إدارة الإحصاء المركزي ومباشرتها العمل بتاريخ 24/9/2001 ، ويقتضي بالتالي أن يطبق على وضعها الأحكام القانونية التي ترعى وضع الموظف المعتبر مستقيلاً من الخدمة والمعاد إلى الخدمة في الإدارات العامة ومنها المادة 65 من نظام الموظفين والمادة 49 من المرسوم الإشتراعي رقم 47/83 . 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ، انه لا يحق للآنسة ( --- ) ضم خدماتهـا السابقة في المديرية العامة للطيران المدني حيث اعتبرت مستقيلة من الخدمة بموجب المرسوم رقـم 5963/2001، إلى خدماتها اللاحقة في إدارة الإحصاء المركزي .
**********
8 – ضم خدمات – احتساب درجات تدرج – أجراء :
في القضية المتعلقة باحتساب درجات الأجراء الذين ثبتوا في ملاك وزارة الاتصالات ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 4516 تاريخ 16/1/2002 الموجه إلى وزارة الاتصالات بما يلي : 
تبين انه قد جرى بموجب المراسيم المتلاحقة التي كانت تنظم استخدام الأجراء في الإدارات العامة اعتماد حدَّين أدنى للسن عند الاستخدام وذلك تبعاً لمرسوم الأجراء الذي يتم الاستخدام في ظله :
-      فالمرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 ( نظام الأجراء ) قد نص في المادة الرابعة منه على ما يلي : " يشترط في الأجير أن يكون قد أتم السادسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين " .
-      والمرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 قد نص في الفقرة (2) من المادة الرابعة منه على ما يلي : " أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الستين " .
ولما كانت القوانين الاستثنائية التي ثبتت الأجراء والمتعاقدين في ملاكات الإدارات العامة قد منحت هؤلاء درجات تدرج تبعاً لنصوص خاصة مدرجة في هذه القوانين الاستثنائية .
ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 104 تاريخ 21/6/1999 ( تثبيت الأجراء والمتعاقدين في وزارة الاتصالات ) قضت بان يعطى المثبت درجة تدرج عن كل سنتي خدمة فعلية ، وتضم خدماته وفقاً للقوانين المرعية الإجراء .
ولما كان القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 قد أعطى في مادته التاسعة للموظف الذي عين أو يعين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد ، الحق بضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الإدارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب مهما كان نوعها : مؤقتة أو تعاقدية أو يومية ، إلى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ، وذلك مع مراعاة أحكام أنظمة الموظفين ، وضمن شروط محددة مبينة في متن المادة المذكورة .
ولما كان المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 ( نظـام التقاعد والصرف من الخدمة ) قد نص في الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة الخامسة منه على أن " لا تعتمد في حساب المعاش أو تعويض الصرف كل خدمة تؤدى :
1-    قبل إكمال الثامنة عشرة من العمر لمن دخل الخدمة قبل تاريخ 13 كانون الثاني سنة 1955 .
2-    قبل إكمال العشرين من العمر لمن دخل الخدمة بعد تاريخ 13 كانون الثاني سنة 1955 ". 
ولما كانت المادة الثانية من القانون رقم 229 تاريخ 9/6/2000 المعدلة بموجب القانون رقم 378 تاريخ 14/12/2001 قد نصت على إفادة الذين عينوا في الملاك الدائم بموجب مباراة مفتوحة أو محصورة وضموا خدماتهم السابقة لهذا التعيين وفقاً للأصول ولم يعطوا درجات عنها ، من أحكام الفقرة الثانيـة من المـادة 22 من مشـروع القانون المنفـذ بالمرسوم رقـم 58 تاريـخ 15/12/1982 التي تنص على ما يلي : " يعطى الموظف المؤقت أو المتعاقد أو الأجير درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها قبل تعيينه في الوظيفة الجديدة " والتي أعيد العمل بها بموجب المادة الأولى من القانون رقم 229/2001 الآنف الذكر .
وبما أن أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 المشار إليها سابقاً واجبة التطبيق على جميع الموظفين في الملاك الإداري العام ، بحيث أن الخدمات التي يقتضي اعتمادها في احتساب معاشات تقاعدهم أو تعويض صرفهم هي فقط الخدمات المؤداة من قبلهم بعد سن العشرين لمن دخل الخدمة بعد تاريخ 13/1/1955 ، أو بعد سن الثمانية عشرة لمن دخل الخدمة قبل هذا التاريخ .
وبما أن الغاية من ضم خدمات الأجراء المثبتين في ملاكات الإدارات العامة هي احتسابها من ضمن الخدمات التي تؤخذ بالاعتبار لتحديد معاش التقاعد أو تعويض الصرف .
وبما أن احتساب وتحديد الدرجات المستحقة لأصحاب العلاقة مرتبطة بضم خدماتهم بحيث يقتضي أن يكون هذا الضم متوافقاً مع الأحكام القانونية المشار إليها أعلاه .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ، انه يقتضي ، من اجل احتساب سنوات الخدمة التي يستحق عنها أصحاب العلاقة درجات تدرجهم ، مراعاة الخدمات المؤداة من قبل المعنيين بعد سن العشرين أو الثمانية عشرة وفقاً لتاريخ استخدامهم الأول ، وذلك سنداً لأحكام المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 المذكور أعلاه .
 
**********
9 – تعويض – لجان استلام – عمل إضافي :
في القضية المتعلقة بمدى إمكانية دفع تعويض لموظفي لجان استلام مشاريع الأشغال الإنمائية المقررة بموجب المرسوم رقم 1425/99 ، والتي تقوم بأداء مهامهـا بعد الـدوام الرسمي وبواسـطة السيارات الخاصة ولا تزال ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 393 تاريخ 14/2/2002 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي :
لما كانت المادة 139 من قانون المحاسبة العمومية قد نصت على ما يلي :
" تستلم اللوازم والأشغال والخدمات في كل وزارة لجنة تعين بقرار من المدير العام ، على أن تضم ثلاثة موظفين ينتمي أحدهم إلى الوحدة التي جرى التلزيم لمصلحتهـا ، ويكون الآخـران من خارجها " .
ولما كانت المادة/ 25 / من نظام الموظفين ، قد لحظت إمكانية إعطاء الموظف التعويضات التي وردت فيها ( والتي ليس من عدادها تعويض لجان الاستلام ) وغيرها من التعويضات التي ينص عليها القانون ، بحيث تحدد قيمتهـا وشـروطها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية ( مع الأخذ بعين الاعتبار نص المادة الثانية / البند 3 / من القانون رقـم 717/98 ) .
وبما انه إضافة إلى ما تقدم ، وبالرجـوع إلى أحكـام المرسـوم رقـم 3950 تاريـخ 27/4/1960 ( نظام التعويضات والمساعدات ) ، لم يتبين في الباب المتضمن تعويضات خاصة ببعض الإدارات العامة ، وجود ما يعود منها إلى لجان الاستلام في المحافظات .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية إمكانية إعطاء الموظفين المعنيين تعويضاً عن الأعمال الإضافية التي يقومون بها خارج أوقات الدوام الرسمي ، وذلك وفقا للأصول والشروط الواردة في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 ، المتعلق بنظام العمل الإضافي ،كما يمكن إعطاؤهم تعويض نقل وانتقال . 
 
**********
10 – تعويض الوكالة – تعويض مقطوع :
في القضية المتعلقة بالموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد تعويض الوكالة المنصوص عليه في المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 بمبلغ مقطوع قدره خمسماية ألف ليرة لبنانية شهرياً للعضو المناوب في المجلس الأعلى للجمارك ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 617 تاريخ 4/7/2002 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي :
ننصت المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 على انه يحق للعضو المناوب في المجلس الأعلى للجمارك ، أثناء قيامه بوظيفة العضو الأصيل أن يتقاضى تعويض الوكالة ، وكافة التعويضات الدائمة المخصصة لوظيفة الأصيل والمنصوص عليها في الأنظمة المرعية .
ونص البند 4 من المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( نظام الموظفين ) على أن "يتقاضى الوكيل تعويض وكالة يوازي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الأخيرة من فئة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة . أما إذا كان راتبه يعادل راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه فلا يحق له أي تعويض وكالة . ويستحق التعويض حكماً ، حتى إذا لم يذكر صراحة في نص التعيين " .
وبما أن تعويض الوكالة المنصوص عليه في المادة 14 المشار إليها أعلاه يجري احتسابه وفقاً للطريقة المبينة في متن البند 4 من المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 ، الذي يطبق على جميع المستفيدين من تعويض الوكالة في الإدارات العامة دون الحاجة إلى استصدار أي نص بهذا الشـان .
وبما أن تعويض الوكالة يتقرر مقداره وفقا لما تقدم وذلك بالقياس إلى راتب الوكيل وراتب الدرجة الأخيرة من فئة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة .
وبما أن هذا التعويض هو من التعويضات المستثناة من الإلغاء المنصوص عنها في البند ( أولاً ) من المادة الثانية من القانون رقم 717/98، وبالتالي وسندا لأحكام البند ( ثالثاً ) من المادة الثانية من القانون المذكور يعتبر تعويض الوكالة محدداً بصورة مقطوعة لمن يتقاضاه في حينه .
وبما أن اعتبار هذا التعويض مقطوعاً بحد معين في حينه ليس من شأنه أن يلغي القاعدة التي على أساسها يحتسب تعويض الوكالة باعتبار أن قيمته تحتسب على أساس الفرق بين راتب الشخص المعين بالوكالة وراتب الدرجة الأخيرة من فئة الوظيفة المعنية ، وذلك وفقاً للأسس الواردة في البند 4 من المادة 45 من نظام الموظفين ، سيما وان البند المذكور قد نص صراحة على عدم أحقية هذا الوكيل بتقاضي أي تعويض وكالة في حال كان راتبه يعادل راتب الدرجة المشار إليها أو يزيد عليه .
وبما أن السير في مشروع المرسوم موضوع البحث يؤدي إلى إعطاء تعويض لأشخاص يمكن أن لا يكون لهم الحق فيه وفقاً للقاعدة المحددة لتعويض الوكالة المنصوص عنها في نظام الموظفين سيما أولئك الذين يتجاوز راتبهم راتب الدرجة الدنيا من راتب الوظيفة التي يشغلونها بالوكالة ويقتضي بالتالي أن تبقى القاعدة المذكورة مطبقة على الذين يشغلون أي وظيفة بالوكالة وفقاً للأصول .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم الموافقة على مشروع المرسوم موضوع البحث على أن يصار إلى اعتماد الأسس المبينة في المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 من اجل احتساب تعويض الوكالة المخصص للعضو المناوب في المجلس الأعلى للجمارك .
 
**********
11 – تعويض – عمل إضافي – ممارسة عمل مأجور – التعاقد بالتراضي :
في القضية المتعلقة بمدى قانونية التعويض الذي تقاضته الآنسة ( --- ) جراء تنفيذها لعقدين موقعين مع السيد وزير الإسكان والتعاونيات ( السابق ) لوضع دراستين تتعلقان بالعمل التعاوني وصندوق التعاضد ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 4487 تاريخ 9/1/2002 الموجه إلى إدارة التفتيش المركزي بما يلي :
لما كانت علاقة الموظف بإدارته هي علاقة نظامية وهو يخضع في ممارسته لوظيفته لبعض الالتزامات المحددة بموجب القوانين والأنظمة النافذة ومنها تلك التي نصت عليها المادة 15 من نظام الموظفين التي تحظر عليه تأدية بعض الأعمال تحت طائلة المسؤولية . 
ولما كان وزير الإسكان والتعاونيات السابق قد أجرى مع الآنسة ( --- ) رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية في المديرية العامة للتعاونيات عقدين لإعداد دراستين تتعلقان بالعمل التعاوني وصناديق التعاضد وذلك استناداً إلى أحكام المادة 150 من قانون المحاسبة العمومية .
ولما كانت الدراسة الأولى قد تضمنت إحصاءات لبعض المعلومات المتعلقة بالتعاونيات في لبنان في حين أن الثانية تضمنت بعض النصوص القانونية العائدة لإنشاء صناديق التعاضد ، مما يعني أن الدراستين لهما علاقة بوظيفة صاحبة العلاقة ويدخلان في صلب صلاحياتها وضمن المهام الموكلة إليها والمحددة في المرسوم رقم 7504/74 المشار إليه آنفاً .
وبما أن صاحبة العلاقة قد تقاضت لقاء الدراستين المشار إليهما أعلاه تعويضاً مقطوعاً قدره 40 مليون ل.ل في حين كان عليها أن تقوم بإعداد الدراستين في نطاق مهامها دون أي تعويض أو لقاء إعطائها تعويضاً عن أعمال إضافية قامت بها في هذا المجال خارج أوقات الدوام الرسمي ، أو أن يخصص لها مكافأة مالية بعد إتمامها العمل تكون متناسبة مع حجم هذا العمل والمجهود الذي بذلته ، وذلك وفقاً لما تنص عليه القوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن .
وبما أن صاحبة العلاقة تكون والحالة هذه قد حققت ربحاً شخصياً مادياً من خلال مركز وظيفتها والصلاحيات المحددة لها مما أوقع عملها ضمن الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المادة 15 من نظام الموظفين .
وبما أن المادة 150 من قانون المحاسبة العمومية نصت على إمكانية التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية ( دروس ووضع دفاتر شروط ومراقبة تنفيذ أشغال ومشاريع ...) مهما بلغت قيمتها إذا كانت تتجاوز إمكانيات الإدارة ، على أن تطبق على هذه الصفقات عدة أحكام منها عدم جواز التعاقد إلا مع من تتوفر فيه المؤهلات التقنية اللازمة .
وبما أن التعاقد بالتراضي هو أحد الطرق الاستثنائية التي تعتمدها الإدارة لتنفيذ صفقات الخدمات التقنية في حال كانت تتجاوز هذه الصفقات إمكانياتها ، الأمر الذي معناه عدم جواز أن يكون الشخص المتعاقد معه موظفاً من داخل الإدارة .
وبما أن العقدين اللذين أجراهما وزير الإسكان والتعاونيات السابق مع الآنسة ( --- ) استنادا إلى المادة 150 من قانون المحاسبة العمومية لا يقعان في موقعهما القانوني الصحيح .
وبما أن المادة 15 من نظام الموظفين قد حظرت على الموظف أن يمارس أية مهنة تجارية أو صناعية أو أية مهنة أو حرفة مأجورة أخرى فيما عدا التدريس أو أن يقوم بأي عمل مأجور له علاقة بوظيفته .
وبما انه لا يمكن لصاحبة العلاقة التذرع بإثراء الإدارة غير المشروع على حسابها للمطالبة بأي حق لأنها مسؤولة خلال قيامها بوظيفتها بالتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة ، كما لا يحق لصاحبة العلاقة تقاضي أي تعويض دون سند قانوني يجيز لها ذلك ، وأن ترتيب أي عبء مالي على خزينة الدولة ، لا ينشأ بموجب عقود مخالفة للقوانين والأنظمة المعتمدة بهذا الخصوص .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن التعويض الذي تقاضته الآنسة ( --- ) ليس حقاً مكتسباً ويقتضي في ضوء ذلك اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن .
 
**********
12 – تعويض النقل والانتقال – تعويض النقل اليومي المقطوع - المناظرين :

في القضية المتعلقة بإمكانية استفادة المناظرين في وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية – من تعويض النقل والانتقال المنصوص عليه في المرسوم رقـم 3950 تاريـخ 27/4/1960 وتعديلاته ( نظام التعويضات والمساعدات ) بدلاً من تعويض النقل اليومي المقطوع ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 4206 تاريخ 27/4/2002 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي :

لما كانت المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته ( نظام التعويضات والمساعدات ) المتعلقة بتحديد تعويض الانتقال اليومي لموظفي الدولة غير الجيش وغير قوى الأمن الداخلي ، قد ذكرت في متنها تحديداً " مناظري الأشغال مهما كان راتبهم " .
 
ولما كان يتبين أن تعويض الانتقال اليومي لمناظري الأشغال ما زال ساري المفعول لغاية تاريخه وقد حددت قيمته بالقرار رقم 1219/1/96 المشار إليه أعلاه بـ 4285 ل.ل .
ولما كان هذا التعويض هو من التعويضات المستثناة من الإلغاء المنصوص عنه في البند ( أولاً ) من المادة الثانية من القانون رقم 717/98 ، وبالتالي وسنداً لأحكام البند ( ثالثاً ) من المادة المذكورة يعتبر هذا التعويض محدداً بصورة مقطوعة ويجري تعديله عند الاقتضاء بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية . 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم إمكانية إفادة المناظرين في وزارة الطاقة والمياه عند انتقالهم إلى مواقع الأشغال من تعويض النقل والانتقال بدلا من تعويض الانتقال اليومي المنصوص عنه في المادة 28 من المرسوم رقم 3950/1960 .
13 – تعويض انتقال – العمل الشتوي والصيفي :
في القضية المتعلقة باستحقاق تعويض عن الانتقال ما بين مركز العمل الشتوي ومركز العمل الصيفي ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 1796 تاريخ 28/6/2002 الموجه إلى إدارة التفتيش المركزي بما يلي :
لما كان التعويض المنصوص عليه في المرسوم رقم 11982 تاريخ 4/2/1963 هو لقاء نفقة يعطى لموظفي قضاء البقاع الغربي من الملاك الإداري ( داخلية وبلديات – مالية – زراعة - الصحة العامة) والملاك القضائي ، لمناسبة نقل دوائر الحكومة من جب جنين إلى صغبين ( وللأجراء – سنداً لرأي مجلس الخدمة المدنية المبين بكتابه رقم 2884 تاريخ 3/12/1981- مرفق ربطاً نسخة عنه ) وذلك لقاء تحملهم بعض التكاليف التي تسبب لهم خسارة مادية والناجمة عن فعل الإدارة . 
ولما كان التعويض المشار إليه يعادل راتب شهر واحد بما فيه التعويض العائلي ( للموظف ) على أن لا يتجاوز حده اليومي الحد اليومي المعين للانتقال .
ولما كان القانون رقم 717/98 عند تحويله سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام ، وفقاً لما هو وارد في الجداول الملحقة به ، قد دمج التعويضات على اختلاف أنواعها في صلب الراتب حيث ألغى جميع التعويضات التي كانت قائمة سابقاً إلا انه استثنى بعضها من الإلغاء ومنها تعويض الانتقال ( أو ما يماثله ) والذي ما زال ساري المفعول . 
وبما أن التعويض السنوي المعطى للموظفين والأجراء في البقاع الغربي سنداً لأحكام المرسوم رقم 11982 تاريخ 4/2/1963، هو تعويض لقاء نفقة ويماثل بطبيعته تعويض النقل والانتقال .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن التعويض المشار إليه غير مشمول بالإلغاء المنصوص عنه في المادة الثانية من القانون رقم 717/98 وبالتالي يبقى من حق المعنيين به الاستفادة منه وفقاً للأحكام النافذة .
**********
 
 
14 – السلك الدبلوماسي – تعويض عائلي – نفقات السفر :

في القضية المتعلقة بإبداء الرأي في المسألتين التاليتين :
1 – حق الموظفة الدبلوماسية بالتعويضات العائلية التي تدفعها الخزينة اللبنانية عن أفراد عائلة الموظفة الذين هم على عاتقها .
2 – حق الموظفة الدبلوماسية بنفقات سفر زوجها وأفراد عائلتها على نفقة الخزينة وذلك أسوة بالموظف الدبلوماسي .
أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2017 تاريخ 4/7/2002 الموجه إلى وزارة الخارجية والمغتربين بما يلي :
أ - بالنسبة لحق الموظفـة الدبلوماسية بالتعويضات العائلية التي تدفعها الخزينة اللبنانية عن أفراد عائلة الموظفة الذين هم على عاتقها :

لما كانت المادة ( 6 ) من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 ( نظام التعويضات والمساعدات ) تنص على ما يلي : " تستفيد الموظفة من التعويض العائلي :
1 – عن زوجها العاجز .
2 – عن أولادها إذا كانت تتحمل أعباء إعالتهم بسبب الترمل ، أو عجز الزوج ، أو غيابه عن البلاد مع ثبوت انقطاع أخباره مدة تجاوز السنة .
وتستفيد منه أيضاً الموظفة المطلقة في حال ثبوت عجز الوالد عن تأدية النفقة المحكوم بها عليه " . وحيث أنه لا مجال للاجتهاد في معرض النص .
لذلك رأت هيئة المجلس أنه لا يحق للموظفة المذكورة أن تتقاضى التعويضات العائلية عن أولادها ، إلا وفق الشروط المنصوص عنها في المادة ( 6 ) المشار إليها أعلاه .
ب - بالنسبة لحق الموظفة الدبلوماسية بنفقات سفر زوجها وأفراد عائلتها على نفقة الخزينة وذلك أسوة بالموظف الدبلوماسي :
نصت المادة ( 41 ) من القانون الصادر بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 على ما يلي : " تتحمل الخزينة نفقات سفر موظفي السلك الخارجي وأفراد عائلاتهم المشار إليهم في المادة 35 ..." .
ونصت المادة ( 35 ) من القانون المذكور على ما يلي : " ... وتشمل العائلة الزوجة ومن تكن إعالتهم على نفقة الموظف ... " .
ولما كانت المادة 35 قد حددت عائلة الموظف : بالزوجة وبمن تكون إعالتهم على نفقته دون سواهم ، وبالتالي – وبموازاة ذلك – فإن عائلة الموظفة تكون مؤلفة من الزوج الذي تتقاضى عنه تعويضاً عائلياً وبمن تكون إعالتهم على نفقتها .
لذلك رأت هيئة المجلس أنه ليس هناك ما يحول دون استفادة الموظفة الدبلوماسية خلال فترة عملها في الخارج من نفقات سفر الأولاد شرط أن تكون إعالتهم على نفقتها ، أما بشأن الزوج فإنه يمكن للموظفة الدبلوماسية الاستفادة من نفقات سفره في حال كانت تتقاضى عنه تعويضاً عائلياً .
**********
15 – تعديل نظام الموظفين – شروط التعيين – إعادة الاعتبار والعفو :
في القضية المتعلقة باقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة " هـ " من المادة الرابعة من نظام الموظفين التي تنص على ما يلي :
" أن يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت ، أو بجنحة شائنة ، أو محاولة جنحة شائنة ... وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو" ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 637 تاريخ 4/7/2002 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي :

تبين أن الاقتراح المرفق ينص على ما يلي :
" أن يبرز نسخة عن سجل العدلي تثبت تمتعه بحقوقه المدنية يوم تقديم طلب الاشتراك بالمباراة حتى ولو كان محكوماً في السابق بجناية أو محاولة جناية أو جنحة شائنة أو بمحاولة جنحة شائنة طالما أن اعتباره أعيد إليه .
على أن يطبق هذا النص على الأجراء الذين استعادوا اعتبارهم وخضعوا لمباراة محصورة أجراها مجلس الخدمة المدنية " .

وتبين أن الأسباب الموجبة ، قد ارتكزت على الاعتبارات التالية، ولا سيما منها مبدأ المساواة أمام القانون ، حيث ورد :
" ......أن هذا النص ( أي الفقرة " هـ " من نظام الموظفين ) يتناقض مع مبدأ المساواة المقرر في الدستور ، إضافة إلى انه بمثابة عقوبة الإعدام لهذه الجهة باعتباره يحول دون المحكوم سابقاً وحقه في ممارسة حياته العادية كمواطن يقتضي عودته إلى المجتمع خاصة وان إعادة الاعتبار لا تحصل مطلقا إذا كان من يقررها يعرف خطورة طالبها . وان قانون الجزاء اللبناني قد نص بصراحة واضحة في المادة 161 منه أن إعادة الاعتبار تلغي وتزيل كل مفاعيل الأحكام ، وانه من العدل إفساح المجال أمام من أعيد اعتباره ليمارس حياته كمواطن مثل سائر المواطنين " .

وعليه ، لما كان اقتراح القانون المرفق، وبخلاف أسبابه الموجبة التي ارتكزت على مبدأ المساواة أمام القانون وعلى مبدأ إفساح المجال أمام ( كل ) من أعيد اعتباره ، جاء بدوره مناقضا لمبدأ المساواة ، حيث اقتصر على إعطاء حق الإفادة منه " لفئة الأجراء " دون سواهم من العاملين في القطاع العام كالمتعاقدين مثلاً، وأيضاً دون سائر المواطنين الذين يرغبون بالتقدم إلى المباراة المفتوحة للتعيين في الوظائف العامة التي يجريها مجلس الخدمة المدنية ممن أعيد لهم اعتبارهم .

وهذا ما يبقي الأمر على ما هو عليه لجهة عدم المساواة، ولا يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي وفقا لما تفرضه مبادئ العدالة والإنسانية .

وحيث أن ما فرضه المشترع في نص الفقرة "هـ " موضوع البحث ، هو للتأكد من أن السلوك العام وسيرة من يريدون تولي الشأن العام ، لا تشوبها شائبة نظراً للخصوصية التي تتمتع بها الخدمة العامة كونها تتعلق بمصالح المواطنين كافة .
 

وبما أن منع التوظيف للأشخاص المشمولين بالاستثناء المذكور أعلاه ، قد ورد في نظام الموظفين منذ ما يزيد على الأربعين سنة، وان العودة عنه في الوقت الحاضر لمصلحة فئة معينة من العاملين هم :" الأجراء " في القطاع العام ، يؤدي إلى نوع من الغبن وعدم المساواة بين الأشخاص الذين رفضت طلبات توظيفهم في السنوات الماضية وبين الأشخاص الذي سيستفيدون من أحكام اقتراح القانون هذا فيما لو جرى إقراره ، كما قد يؤدي إلى مراجعات واحتجاجات من قبل الأشخاص الذين لم ينـزلهم الاقتراح منـزلةً سواء مع الأجراء ، وهذا ما لا يعود بالفائدة والمصلحة على استقرار العمل الإداري في الظروف الحالية .

وحيث أن المسألة المطروحة تتعلق بالسياسة العامة للتوظيف، والتي يعود أمر البت فيها للحكومة بهدف وضعها في الاتجاه المناسب .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية التريث في الوقت الحاضر في السير في الاقتراح المطروح على أن يعالج هذا الأمر في سياق مراجعة شاملة لأحكام نظام الموظفين باتجاه تطويره وتحديثه ، الأمر الذي يجري العمل عليه .
 
**********
16 – شروط التعيين – وقف التنفيذ :

في القضية المتعلقة بمدى توافر شروط التعيين ( التوظيف ) العامة واستمرارها بموظف أدين بمقتضى الجنحة المنصوص عليها في المادة / 351 / عقوبات ، وحبس عنها لمدة ستة أشهر بعشرين ألف ليرة لبنانية جزاءً نقدياً وبتدريكه النفقات ، وبوقف تنفيذ العقوبة عملاً بالمادة / 169 / عقوبات ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 4854 تاريخ 16/1/2002 الموجه إلى إدارة التفتيش المركزي بما يلي :

حيث أن الحكم الصادر على صاحب العلاقة ، قد أوقف تنفيذ العقوبة التي تقررت له سنداً للمادة / 169 / عقوبات .

وحيث أن المادة / 172 / عقوبات تَعْتَبِرْ الحكم لاغياً عند انقضاء فترة التجربة في حال لم يُنْقَضْ وقف التنفيذ ( مما يعني أنه ليس حكماً نهائياً كونه لا يزال قابلاً للإلغاء ) .

وحيث أن أحكام الفقرة ( هـ ) من النظام المذكور ، وعلى سبيل الاستطراد ، تنطبق حصراً على الأشخاص :
-       الذين أعيد لهم اعتبارهم .
-       الذين استفادوا من العفو .
من دون أن يطال ذلك سائر الأسباب الأخرى التي تسقط معها الأحكام الجزائية ، أو تمنع أو تعلق تنفيذها ، الواردة في المادة / 147 / عقوبات ، وهي :
 
– وفاة المحكوم عليه .
– مرور الزمن .
– وقف التنفيذ .

وحيث يقتضي تفسير النصوص الجزائية باتجاهات أكثر عدالة تصب في مصلحة المتهم ، لارتباط ذلك بحقوق وحريات الإنسان الأساسية ، وانسجاماً مع ما عبرت عنه ، نصاً وروحاً ، المواد / 1 / حتى / 11 / من قانون العقوبات .

وحيث أنه ، إضافة إلى ما تقدم ، أن القضية تطرح وضع الموظف في فترة التجربة ، أي قبل ثبوت الحكم عليه بصورة نهائية وقطعية ، وهي فترة لم يعالجها نظام الموظفين ، كما لم يتطرق إليها أي من النصوص المتعلقة بالخدمة العامة . فالحكم هنا هو بمثابة الحكم اللاغي ، إلا أنه يبقى معلقاً على شرط واقف ، ألا وهو مرور خمس سنوات دون نقض قرار وقف التنفيذ أو دون ارتكاب جريمة أخرى من قبل صاحب العلاقة . 
وحيث أنه لا يجوز ، وفقاً لمقتضيات العدالة والإنصاف ، الحكم مسبقاً على الشخص المعني " بفقدانه منحة وقف التنفيذ " ، وافتراض ارتكابه جريمة أخرى خلال فترة التجربة ( حسبما تنص المادة / 171 / عقوبات ) .
وحيث أن الفترة التي تسبق انتهاء مدة التجربة ، تشكل بطبيعتها فترة غير مكتملة العناصر لجهة الوضع الوظيفي لصاحب العلاقة ، والذي يبقى وضعاً غير مستقر على نحوٍ ثابت ونهائي يسمح بالبناء عليه سلباً أم إيجاباً لجهة إبقائه في الخدمة أو صرفه منها ، مما يفرض التريث لهذه الجهة لحين أن يصبح الحكم لاغياً بحقه بتمام الخمس سنوات ( أو أن يصبح قطعياً ) .

وحيث أنه ، نكون والحالة هذه ، أمام وضعٍ وظيفي خاص ( غير مستقر وغير نهائي ) تمامـاً ، وعلى سبيل القياس ، مثل وضعية الموظف الموقوف لارتكابه جناية أو جنحة شائنة ( أو المفرج عنه بكفالة ) ، والذي قد يصدر حكم بتجريمه أو بتبرئته . إذ لا يجوز في تلك الحالة ، وقبل صدور الحكم عليه ، صرفه من الخدمة – لا بل يمكن اسـتمراره في العمـل ( على مسـؤولية الإدارة ) – لحين صدور الحكم بحقه سلباً أم إيجاباً .

وحيث أنه لم يتبين – حتى تاريـخه - أن حكم وقف التنفيذ الصادر بحق السيد ( --- ) قد نُقِضَ بأي طريق من طرق النقض المقررة قانوناً ، الأمر الذي يجعل من الحكم الصادر بحقه – عند انقضاء مدة التجربة بتاريخ 20/5/2002 والبالغة خمسة سنوات – لاغياً وكأنه لم يكن ، ويطيح بمفاعيله للمستقبل ، وبالتالي ، زوال ما يترتب عليه من آثار قد تعّدل من وضعه الوظيفي ، أو قد تطال أياً من حقوقه المدنية ، والتي منها حقه في تولي الوظائف العامة أو الاستمرار فيها ، كونه يصبح في موقع الشخص " غير المحكوم عليه " ( كأحد الشروط الواردة في المادة الرابعة من نظام الموظفين ) . 

أما في حال نُقِضَ حكم وقف التنفيذ الصادر بحق السيد ( --- ) أو ارتكابه جريمة ، قبل نهاية فترة التجربة ، ففي تلك الحالة يفقد نهائياً شروط التوظيف العامة ، ولا تُعْتَبَرْ فترة الخمس سنوات السابقة أنها من عداد خدماته الفعلية . وأن ما قد تقاضاه عنها من أموال ، تكون مجرد بدل أتعاب ليس إلا .
 
وأن القول بخلاف ذلك ، يجعل نية المشترع من وراء وقف التنفيذ دون أي هدف ، أي بتعبير آخر ، إن اعتبار صاحب العلاقة فاقداً لأحد شروط التوظيف العامة ، يشكل بذاته عقوبة بحقـه ، الأمر الذي يناقض الحكم القاضي بوقف تنفيذ العقوبة .

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ، بالاستناد إلى ما تقدم ، أن السيد ( --- ) ، لم تنـزع عنه ، بالحالة الحاضرة ، أي من شروط التوظيف العامة ، ويعود للإدارة المعنية ، وفقاً للصلاحية ، اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه ، وذلك بالنظر إلى طبيعة الجرم المرتكب من قبله .
 
**********
 
17 – صرف معاش تقاعدي – توقيف عن العمل – حكم جزائي :

في القضية المتعلقة بصرف المعاش التعاقدي لمدير عام سابق جرى توقيفه عن العمل وإحالته أمام النيابة العامة المالية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 610 تاريخ 4/7/2002 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :
للما كانت المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته ( نظام التقاعد والصرف من الخدمة ) نصت على انه " يفقد نهائياً الحق في الحصول على معاش التقاعد أو تعويض الصرف ، حتى ولو تمت تصفيتهما ، كل موظف ثبت عليه بحكم قضائي :
1-   انه اختلس أموال الدولة .
2-   انه اختلس الأمانات الخاصة المودعة لديه ، أو المواد المسلمة إليه، التي ينبغي أن يقدم حساباً عنها .
3-   انه ارتشى في أمور تتعلق بوظيفته .
4-   انه زور في مستندات رسمية ساعدت على اختلاس أموال الدولة " .
 
ولما كانت المادة 330 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على انه عندما تقبل محكمة التمييز طلب إعادة المحاكمة تنظر في أساس الدعوى . 
 
وبما انه صدر عن محكمة التمييز القرار رقم 169/2001 الذي قضى بنقض الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بحق صاحب العلاقة وإعادة المحاكمة وفقا للأصول ، الأمر الذي مقتضاه أن محكمة التمييز ستعيد النظر بالقضية المطروحة في الأساس بما يؤدي بالنتيجة إلى إصدار حكم جديد في هذا الشأن .
 
وبما انه صدر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 11/2/1999 القرار رقم 145 الذي قضى بإنهاء خدمة السيد ( --- ) اعتباراً من تاريخ 8/9/1999 لبلوغه السن القانونية . 
 
لذلك رأت هيئـة مجلس الخدمـة المدنية إمكانية صرف معـاش التقاعـد المستحق للسيد ( --- ) اعتباراً من تاريخ بلوغه السن القانونية ، ليصار عند الاقتضاء وفي ضوء الحكم الذي سـيصدر في قضيته ، إلى اتخاذ التدبير اللازم في حينه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ، ويبقى للإدارة المعنية في هذه الحالة حقها في التحفظ بصورة احتياطية على الحقوق المالية المستحقة لصاحب العلاقة باعتبارها جزءاً من الضمان العام ( الارتهان العام ) لحين إبراء ذمته تجاه الخزينة العامة .
 
**********
18 – الجمع بين معاش تقاعدي وبدل تعامل :
في القضية المتعلقة بأحقية تقاضي السيد ( --- ) معاشاً تقاعدياً من وزارة المالية وبدل تعامل من وزارة الإعلام ، ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجـب كتابـه رقـم 4909 تاريـخ 11/1/2002 الموجه إلى وزارة الإعلام بما يلي :

لما كان مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7276 تاريخ 7/8/1961 ( تنظيم وزارة الإعلام ) قد نص في المادتين 7 و 8 منه على ما يلي :
" المادة 7 : تدرس مصلحة النشر وتنفذ رأساً أو بواسطة الغير برامج الإرشاد والعلاقات العامة والدعاية في الخارج وتقوم بدور المستشار الفني لدى إدارات الدولة وبدور مركز جمع معلومات في هذه الحقول .
المادة 8 : تؤمن الإذاعة اللبنانية النشر عن طريق الإذاعة في لبنان وفقاً للقوانين المرعية . وهي تنتج رأساً أو بواسطة الغير البرامج المعدة للإذاعة . ولها الحق بأن تنظر بالاشتراك مع وزارة الاتصالات ، في المسائل التقنية المتعلقة باستثمار الوسائل اللاسلكية ... " .
 

ولما كانت المادة الثالثة من القرار رقم 103 الصادر عن وزير الإعلام بتاريخ 2/2/1972 ( تنظيم التعامل مع وزارة الإعلام ) قد نصت على أن " يستهدف التعامل إنتاج البرامج الإعلامية التي تنتجها وحدات وزارة الإعلام بواسطة الغير ، إلى جانب البرامج الإعلامية التي ينتجها رأساً موظفـوها " .
 

ولما كانت المادة السادسة من القرار رقم 103/72 المذكور قد نصت على أن التعامل مهما كانت مدته ، ليس توظيفاً أو استخداماً أو تعاقداً أو ما شابه من الأوضاع المماثلة . وهو سواء كان عرضاً أم مستمراً ، متقطعاً أو منتظماً ، لا يعطي حقاً من حقوق الوظيفة أو الاستخدام أو التعاقد ، ولا سيما التعويضات أو الإجازات " .
 

ولما كان يتبين من النصوص المبينة أعلاه أن المتعاملين مع وزارة الإعلام ليسوا من عداد الموظفين الدائمين أو المتعاقدين أو الأجراء لديها ولا يخضعون لأي من النصوص القانونية والأنظمة النافذة التي ترعى شؤون هؤلاء ، إنما لهم صفة الغير ويتقاضون أجورهم مقابل عملهم ( سواء أكان فكرياً أو إعلامياً ) في إنتاج البرامج الإعلامية التي تنتجها وحدات الوزارة المذكورة .
 

ولما كان مجلس الخدمة المدنية بعدة كتب سابقة قد رأى أن التعامل خرج عن الغاية التي شرع لها في الأساس وتحول إلى سوق عمل بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى ، استخدم من خلاله اكثر من ألف متعامل الغالبية العظمى منهم ، يعجز عن تقديم أي عطاء أو نشاط فكري أو إعلامي بالمعنى الدقيق الذي قصدته المادتان 7 و 8 المذكورتان سابقاً .
 

ولما كان مجلس الخدمة المدنية يرى أن إنتاج المواد الإعلامية ليس عملية روتينية ، وبالتالي فإن كل مادة إعلامية تختلف في مضمونها وإنتاجها عن الأخرى ، الأمر الذي ينتج عنه حكماً عدم إمكانية تخصيص بدلات شبه محددة وثابتة لقاء هذه الأعمال بل على العكس من ذلك فإن بدل كل عمل يقتضي أن يكون متناسباً مع حجم هذا العمل وكلفته بالذات .
 

ولما كانت الوزارة المعنية تفيد بأن صاحب العلاقة يقوم بجمع أخبار وتحرير وتقديم تقارير ومواد إعلامية تدخل ضمن المواضيع التي يمكن أن يشملها التعامل مع وزارة الإعلام سنداً للمادتين 7 و 8 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7276/61 وللقرار رقم 103/72 ، باعتبار أن ما يتقاضاه صاحب العلاقة يقتضي أن يكون مرتبطاً بإنتاجه الذي يقدمه وينقطع عنه عندما لا يتقدم بأي إنتاج ، وهو في هذا الإطار لا يدخل في مفهوم الراتب المستحق شهرياً لموظفي الإدارات العامة والذي شمله الحظر الوارد في الفقرة ( 5 ) من المادة السادسة عشرة من نظام الموظفين التي نصت على انه لا يجوز الجمع بين راتبين .
 

ولما كان يتبين من ملف المعاملة أن صاحب العلاقة كونه متعاملاً ، فقد انتسب بشكل إلزامي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وهو الآن متقاعد ويقتضي بالتالي أن لا يجمع بين عطاءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومنافع تعاونية موظفي الدولة .
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية - في حال توفر الأمور المشار إليها أعلاه في البدل الذي يتقاضاه السيد ( --- ) لقاء العمل الذي يقوم به في وزارة الإعلام - انه لا يوجد مانع قانوني يحول دون تقاضيه معاشاً تقاعدياً وبدل تعامل في الوقت عينه .
 
**********
 
19 – الإحالة على الهيئة العليا للتأديب – الحكم بجناية :

في القضية المتعلقة بإحالة موظف على الهيئة العليا للتأديب بسبب الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بجناية التدخل في جريمة قتل عمدي ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 746 تاريخ 12/3/2002 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :
بما أنه وفقاً لنص المادة 180/عقوبات ، إن الوصف القانوني للجرم ( جنايـة ، جنحة ، أم مخالفة ) لا يتغير إذا أبدلت من العقوبة المنصوص عليها ( وليس إبدال الوصف القانوني للجرم ) عقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب أو الأعذار المخففة ... ، الأمر الذي يبقى الجرم الذي أدين به صاحب العلاقة مندرجاً تحت وصف " الجناية " .
 
وبما أن الحكم الصادر بحق صاحب العلاقة ، يعتبر حكماً مبرماً غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية .
 
وبما أنه من شروط التوظيف العامة المنصوص عليها في الفقرة ( هـ ) من المادة الرابعة من نظام الموظفين ، أن يكون الشخص المعين في إحدى الوظائف العامة ، متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية .
 
وبما أن رأي هذا المجلس ، قد استقر في قضايا مشابهة ، على اعتبار شروط التوظيف العامة ، لجهة كون الشخص المعين غير محكوم عليه بجناية ، أنه يقتضي توافرها طيلة مدة قيامه بأعباء الوظيفـة ، تحت طائلة فقدان حقه بالبقاء فيها ، وهذا ما استقر عليه أيضاً الاجتهاد الإداري حيث ورد في القرار رقم 87 الصادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 8/11/1993 ( رقم المراجعة 1496/91 – فهد محمد حسن / بلدية بيروت ) ما حرفته :
	" بما أنه فضلاَ عن حالات فقدان الجنسية والحقوق المدنية يقتضي إضافة الحالة التي أوجدها المشترع في نظام الموظفين العام وفي الأنظمة المشابهة كنظام موظفي وأجراء بلدية بيروت وهي الآيلة إلى منع الوظيفة العامة على مرتكبي الجنايات أو الجنح الشائنة بغض النظر عما إذا كان استتبع الحكم بها الحرمان من حق تولي الوظائف العامة أم لا .
وبما أن الشروط المفروضة لتولي الوظيفة العامة ( الجنسية اللبنانية ، التمتع بالحقوق المدنية – عدم الإدانة بجناية أو جنحة شائنة ) هي شروط تنظيمية جوهرية ، يجب أن تتوافر في الموظف وأن ترافقه طوال بقائه في الوظيفة . وأن فقدان شرط أو صفة من تلك الشروط أو الصفات الأساسية تحجب عنه الحق بالبقاء في الوظيفة العامة .
وبما أن الموظف الذي يفقد إذن جنسيته اللبنانية أو حقوقه المدنية بعد دخوله الوظيفة لا يعود من مسوغ قانون لبقائه في الخدمة لأن القيام بالوظيفة العامة إنما يقتصر عملاً بأحكام قانون الموظفين والمبادئ العامة للقانون على اللبناني شرط أن يكون أهلاً لذلك من وجهة التمتع بالحقوق المدنية .
وبما أن مشيئة المشترع هذه يجب أن تعطي مفاعيلها أيضاً كما في حالات فقدان الحقوق المدنية المنصوص عليها في قانون العقوبات فيتم إخراج الموظف من الخدمة لدى الحكم عليه بإحدى الجنح الشائنة ودون أن تكون سلطة التعيين الصالحة ملزمة بسلوك الطريق التأديبي .
A.Planty: op-cit.
Nº 145: Le licenciement aura lieu sans qu’il soit besoin de respecter les procèdures disciplinaires ( C.E.Demay 3-1-1936 Rec p3 – S1936 – 3- 52 – Remy 5-1-1977 Rec p. 828 ) … 


 
لهذه الأسباب ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ضرورة العمل على استبدال مشروع المرسوم موضوع البحث، بمشروع مرسوم آخر يقضي باعتبار صاحب العلاقة مصروفـاً من الخدمـة اعتباراً من تاريـخ 10/8/2000 تاريخ صدور حكم مبرم بحقه عن محكمة التمييز .
 
**********
 
20 – إدارة التفتيش المركزي – الهيئة العليا للتأديب – مفوض الحكومة :

في القضية المتعلقة بإمكانية تعيين مفتش عام لدى هيئة التفتيش المركزي بوظيفة مفوض حكومة لدى الهيئة العليا للتأديب ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقـم 3641 تاريـخ 5/11/2002 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي :

لما كان من اختصاصات هيئة التفتيش المركزي " البت في العقوبات الواجب فرضها على الموظفين الذين يدينهم التفتيش " وذلك سندا لأحكام البنـد ( ب ) من الفقـرة ( 3 ) من المـادة ( 11 ) من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( إنشـاء التفتيش المركزي ) .
 
ولما كانت المادة ( 19 ) من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 المذكور تنص على أن تتداول الهيئة في تقارير التفتيش التي يعرضها عليها رئيس إدارة التفتيش المركزي وتفرض مباشرة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة ، كما يمكنها بعد فرض العقوبات التأديبية المقتضاة أن تحيل المسؤول على المجلس التأديبي المختص . 
 

ولما كان مفوض الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب يمارس سندا لأحكـام المادتين ( 12 ) و ( 13 ) من المرسوم رقم 7236 تاريخ 8/5/1967 المهام التالية :
" المادة 12 : يدرس مفوض الحكومة ملف القضية المودع إليه من الإدارة المختصة ، ويقدم مطالعته إلى المجلس خلال شهر ... ،
يجب أن تتضمن هذه المطالعة وصف المخالفة وعناصر الإثبات والنصوص القانونية المسندة إليها مع الاقتراحات التي يراها . 
المادة 13 : يحضر مفوض الحكومة جلسات المحاكمة " .
 

ولما كان يتبين مما تقدم أن المفتش العام - عضو هيئة التفتيش المركزي ، الذي يشارك بهذه الصفة في اتخاذ القرارات الصادرة عن الهيئة المذكورة والتي من بينها تلك القاضية بفرض عقوبات تأديبية على الموظفين وإحالتهم على الهيئة العليا للتأديب ، لا يشارك في حال تعيينه مفوضا للحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب في اتخاذ القرارات الصادرة عن هذه الهيئة ، وإنما يقتصر دوره فقط على تقديم مطالعاته واقتراحاته إليها وعلى حضور جلسات المحاكمة وفقا لمهامه وصلاحياته المحددة حصراً في المادتين ( 12 ) و ( 13 ) المشار إليهما أعلاه .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه ليس هنا ما يحول قانوناً دون أن يكون المفتش العام - عضو هيئة التفتيش المركزي ، في الوقت عينه ، مفوضاً للحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب .
 
**********
 
21 – الهيئة العليا للتأديب – مهل – استحقاق راتب :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي عما إذا كان هناك من مدة يتوجب على الهيئة العليا للتأديب أن تبت خلالها بقضية الموظف المحال أمامها ، وعما إذا كان من حق الموظف في حال عدم بت الهيئة بالقضية خلال هذه لمدة استعادة راتبه كاملاً ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 1879 تاريخ 27/6/2002 الموجه إلى وزارة الخارجية والمغتربين بما يلي :

لما كان المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( نظام الموظفين ) قد حدد المهل التي يقتضي على الهيئة العليا للتأديب أن تبت خلالها بقضية الموظف المحال أمامها .
 

ولما كانت الفقرة الثالثة من البند ( ثانياً ) من المادة ( 13 ) من القانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/1965 وتعديلاته المتعلق بإنشاء الهيئة العليا للتأديب قد نصت على ما يلي : " بتاريخ إحالة الموظف أو المستخدم على الهيئة العليا للتأديب ينقطع نصف راتبه ولا يعاد إليه إلا في حال إعلان براءته أو الحكم عليه بعقوبة من عقوبات الدرجة الأولى على الأكثر " .
 

ولما كانت الفقرة الأولى من البند ( ثالثاً ) من المادة المذكورة تنص على أنه " للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ، أن تحدد المهل التي يقتضي على الهيئة العليا للتأديب إصدار قراراتها في خلالها ... " .
 

ولما كان المرسوم رقم 7236 تاريخ 8/5/1967 قد حدد في مواده 12 ، 16 ، 20 و 37 المهل المشار إليها وبما يتفق مع الأحكام الواردة في هذا الشأن في المرسوم الاشتراعي رقـم 112/59 .
 

ولما كان يتبين أن مجموع المهل المتراوحة بين تاريخ إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية وتاريخ صدور القرار التأديبي يبلغ أربعة أشهر في أقصى تعديل ، ويبقى للهيئة العليا للتأديب بقرار معلل – سنداً لأحكام المادة 38 من المرسوم رقم 7236/67 – أن تمدد بصورة استثنائية ولأسباب جوهرية المهلة المحددة لها للبت بالقضية المحالة عليها .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية بأن المدة القصوى التي يقتضي على الإدارة أن تعتمدها في حساب اقتطاع نصف الراتب نتيجة المحاكمة التأديبية هي أربعة أشهر كحد أقصى ، وما يزيد على ذلك لا يسأل عنه الموظف مالياً بحيث لا يجوز أن يؤخذ منه نصف راتبه لأكثر من أربعة أشهر .
 
**********
 
22 – إلحاق متعامل – الجمع بين تعويض التقاعد وتعويض آخر – تسوية وضع :
في القضية المتعلقة بإلحاق متعامل مع وزارة الإعلام سبق أن أنهيت خدماته وأحيل على التقاعد بالاستناد إلى المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 17/6/1983 ( أحكام استثنائية مؤقتة بشأن انتهاء خدمة الموظفين ) ، واستمر في العمل لدى الوزارة المذكورة بصفة متعامل في مديرية الوكالة الوطنية للإعلام ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 1190 تاريخ 4/7/2002 الموجه إلى وزارة العمل بما يلي :
تبين أن مجلس الوزراء ، سبق أن اتخذ بتاريخ 11/3/1992 القرار رقم 17 القاضي بعدم الموافقة على إعادة الموظفين الذين أنهيت خدماتهم لأي سبب كان إلى الوظيفة في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ، ثم عاد وأكد قراره هذا بموجب القرار رقم / 5 / الصادر عنه بتاريخ 23/12/1999 .
 
ولما كان التعاقد مع أي من الأشخاص المصروفين من الخدمة ، في أي من الإدارات العامة ، يتعارض من الناحية المبدئية مع نص المادة / 46 / من نظام التقاعد والصرف من الخدمة ( اشتراعي 47/83 ) ، التي حظَّرت الجمع بين المعاش ( التقاعدي ) وأي راتب أو تعويض أو اجر شهري أو يومي يدفع من خزينة الدولة ... .
 
وحيث انه – بصرف النظر عما تقدم - أن تسوية وضع المتعاملين مع وزارة الإعلام بموجب المرسوم رقم 5240/2001 عن طريق إجراء عقود معهم على وظائف ملحوظة في الملاك ، أو على مهام تثبت الحاجة إليها ، يهدف في الحقيقة إلى تسوية وضع الفائض في الوزارة المذكورة بشكل خاص وفي الإدارات العامة بشكل عام ، كما أن هذا المرسوم لم يتضمن أحكاماً تخالف أحكام المادة 46 المشار إليها أعلاه .
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن التسوية المذكورة ، لا تنطبق على الوضع القانوني الخاص لصاحب العلاقة ، لعدم وجود مبررات قانونية تفرض تسوية وضعه الوظيفي باعتباره متقاعداً لا يجوز التعاقد معه مجدداً لدى الإدارات العامة أو أي من المؤسسات العامة أو البلديات تطبيقاً لروح ونص المادة / 68 / من نظام الموظفين معطوفة على نص المادة / 46 / المومى إليهما أعلاه إلا في حدود نص المادة 66 من نظام الموظفين فيما خص التعيين في المؤسسات العامة والبلديات ، واستطراداً لقراري مجلس الوزراء الصادرين بهذا الخصوص ، وان القول بخلاف ذلك ، يشكل مخالفة للأحكام القانونية الآمرة ، ويجعل من النصوص المتعلقة بانتهاء الخدمة غير ذات معنى ، كما يجعل من التعاقد وفقا لما تقدم بيانه وسيلة للالتفاف على القانون .
 
**********
 
23 – بلوغ السن القانونية – استمرار العمل :

في القضية المتعلقة بمدى قانونية استمرار مدير عام النفط السابق بممارسة رئاسة لجنة ومدير عام منشآت النفط في لبنان بموجب القرارين رقـم 72 تاريخ 28/6/2000 ورقم 119 تاريـخ 23/10/2000 ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 2737 تاريخ 25/7/2002 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي :

عطفاً على التعميم رقم ( 2 ) الصادر عن رئيس مجلس الخدمة المدنية والذي نبّه إلى المسؤولية الواردة في المادة / 112 / من قانون المحاسبة العمومية في حال صرف أي راتب أو تعويض أو أجر أو بدل أتعاب عن الخدمات التي تؤدى بعد بلوغ السن القانونية ، وعلى الأحكام النظامية المرتَكِزْ عليها ، ولا سيما المواد / 19 / و / 66 / و / 68 / من نظام الموظفين .

وبعد الاطـلاع على النصوص القانونية المتعلقة بوزارة الطاقة والمياه ( وزارة الصناعـة والنفط سابقاً ) ، ولا سيما المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 79/77 التي تنص على ما يلي :
 
	" خلافاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية ، تمارس وزارة الصناعة والنفط – المديرية العامة للنفط – بصورة مؤقتة ووفق الأصول المعمول بها في التجارة والصناعة ، إدارة منشآت النفط على الأراضي اللبنانية وإدارة جميع القضايا المالية والاقتصادية والتنظيمية المتعلقة بها وجميع صفقات بيع وشراء وتصدير واستيراد مشتقات النفط الخام ، وذلك إلى أن تنشأ الأجهزة المختصة لهذه الغاية المشار إليها في المادة الثانية أعلاه " .


 

وحيث أن المديرية العامة للنفط تعتبر من الوحدات التنفيذية التي تتألف منها وزارة الطاقة والمياه ، ويرأسها موظف من الفئة الأولى ، هو مدير عام النفط .
 

لذلك ، وإزاء وضوح وصراحة النصوص المومى إليها أعلاه ، يكون المدير العام المذكور هو نفسه الذي يتولى بصفته الوظيفية وبصورة مؤقتة ، إدارة منشآت النفط على الأراضي اللبنانية لحين إنشاء الأجهزة المختصة لهذه الغاية... ، وهذا ما تُرجِمَ عملياً من خلال القرار رقم / 72 / تاريخ 28/6/2000 الصادر عن السيد وزير النفط ، والقرار رقم / 119 / تاريخ 23/10/2000 الصادر عن السيد وزير الطاقة والمياه ( وما يكون قد سبقهما من قرارات مماثلة ) ، والمتعلق كلاهما بتأليف لجنة مهمتها معاونة وزير الطاقة والمياه في ممارسة المهام والصلاحيات اللازمة لإدارة منشآت النفط في كل من الزهراني وطرابلس وتسمى كل من هاتين اللجنتين : لجنة منشآت النفط في الزهراني ولجنة منشآت النفط في طرابلس ، وقد تضمنا فعلاً تعيين : " المدير العام للنفط " رئيساً للجنة المذكورة .
 
وبالتالي ، إن استمرار مدير عام النفط السابق بممارسة مهامه كرئيس للجنتي منشآت النفط في طرابلس والزهراني بعد تاريخ إحالته على التقاعد في 17/2/2002 ، واقع ضمن الحظر الوارد في المواد السابق ذكرها أعلاه من نظام الموظفين ، وأن بلوغه السن القانونية يستتبع حكماً انتهاء مهامه كرئيس للجنتي منشآت النفط المذكورتين ، على اعتبار أن تعيينه رئيساً لهاتين اللجنتين قد حصل تبعاً لصفته الوظيفية وليس لصفته الشخصية ، وما كان له ليعين فيهما أصلاً لولا صفته الوظيفية تلك ، ولذلك أصبح غير ذي صفة تؤهله لتولي رئاسة اللجنتين بعد بلوغه السن القانونية ، وهذا ليس باستنتاج بقدر ما هو من البديهيات والمسلمات الإدارية ، ولهذا يقتضي توقفه فوراً عن رئاسة اللجنتين ، تحت طائلة المسؤولية الواردة في النصوص والأنظمة المرعية الإجراء ، وما ينتج عنها من مفاعيل وآثار قانونية لهذه الجهة ، وأن القول بخلاف ما تقدم ، يعني إمكانية استمرار الموظفين أعضاء اللجان ( أو الهيئات ) المشكلة في الوزارات كافة بعملهم كالمعتاد ( في تلك اللجـان ) حتى ما بعد بلوغهم السن القانونية ، وبالتالي تعطيل الأحكام المتعلقة بإنهاء الخدمة وجعلها غير ذات معنى .
 
وعليه يتوجب على المدير العام الحالي للنفط ( أو من يقوم مقامه ) القيام بما يلزم لهذه الجهة كونه في أي وقت ، وبصفته الوظيفية هذه ، هو نفسه ، وبصورة حكمية ، رئيساً لإدارة منشآت النفط ، ودون حاجة لصدور نص بذلك ، وفي حال صدور نص بهذه الخصوص ، فهو لا يعدو كونه نصاً إعلانياً ليس إلاَّ، وفقاً لصراحة النص الوارد في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 79/77 المذكور أعلاه .
 
**********
 
24 – جواز سفر خاص – الجيش اللبناني :

في القضية المتعلقة بطلب إبداء الرأي في ما إذا كانت رتبة عميد في الجيش توازي الفئة الأولى في القطاع العام وذلك بغية الحصول على جواز سفر خاص أسوة بموظفي الدولة من الفئة الأولى ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 2767 تاريخ 31/7/2002 الموجه إلى وزارة الدفاع بما يلي :

نصت المادة الثالثة من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22/7/1960 ( إعطاء وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ) على ما يلي :
" يعطى جواز السفر الخاص إلى :
-       النواب والنواب السابقين .
-       الوزراء السابقين .
-       موظفي الدولة من الفئة الأولى الحاليين والسابقين الذين أنهيت خدماتهم لأسباب غير تأديبية .
-       رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت .
-       القضاة .
-       رئيس هيئة أركان الجيش .
-       نائبي حاكم مصرف لبنان .
-       ... " .
 
ولما كانت هذه المادة قد عددت وحددت حصراً المستفيدين من جواز سفر خاص ومن بينهم رئيس هيئة أركان الجيش دون سواه من عناصر الجيش وبالتالي فإن سائر عناصر أو ضباط الجيش مهما كانت رتبتهم لا يمكنهم الاستفادة من جواز السفر الخاص .
 
ولما كان القول بخلاف ذلك ، لا يجد ما يعززه في النصوص القانونية المذكورة لا سيما نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 4780/1960 التي أدرج في متنها – تحديداً – القضاة ورئيس هيئة أركان الجيش ، ونائبا حاكم مصرف لبنان ...
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يحق للعميد في الجيش الحصول على جواز سفر خاص وبالتالي النظر في سحب واسترداد أي جواز خاص أعطي خلافاً للأصول المبينة أعلاه.
 
**********
25 – قانون الاتصالات – احتساب التعويض الإضافي :

في القضية المتعلقة بكيفية احتساب التعويض الإضافي للموظف الذي يطلب إنهاء خدمته سنداً لأحكام البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة التاسعة والأربعين من قانون الاتصـالات رقـم 431 تاريخ 22/7/2002 ، أجـاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقـم 3396 تاريـخ 29/10/2002 الموجه إلى وزارة الاتصالات بما يلي :
لما كان البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة ( 49 ) من قانون الاتصالات قد نص على أنه " يمكن لأي من الموظفين والعاملين في الوزارة وفي اوجيرو أن يطلب إنهاء خدمته خلال فترة تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتنتهي بعد ستة اشهر من تاريخ تعيين إدارتي الهيئة والشركة ويعطى الموظف أو العامل الذي تقبل استقالته أصولاً في هذه الحالة تعويضاً إضافياً يوازي مجموع رواتبه وتعويضاته عن ثلاثين شهراً على ألا يقل عن ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا يزيد عن مئتي مليون ليرة لبنانية ، إذا كان قد مضى على خدمته اكثر من خمس سنوات . أما إذا لم يكن قد مضى عليه مدة الخمس سنوات ، فيعطى تعويضاً إضافياً يوازي راتب شهرين عن كل سنة خدمة على ألا يقل عن /30 مليون ل.ل./ ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا يزيد عن /50 مليون ل.ل. /خمسين مليون ليرة لبنانية " .
ولما كان يتبين مما تقدم أن التعويض الإضافي الذي يعطى للموظف أو العامل الذي تقبل استقالته أصولاً سنداً للأحكام الآنفة الذكر ، يجري احتسابه على أساس مجموع الرواتب والتعويضـات . 
ولما كانت المادة الثانية من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب الملاك الإداري العام وتعديل أسس احتساب معاشات التقاعد ...) ، قد ألغت جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها أو تسميتها أو شكلها أو طبيعتها التي يستفيد منها الموظفون في الملاك الإداري العام ، باستثناء تلك المعددة حصراً في متنها .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه يقتضي احتساب التعويض الإضافي المنصوص عنه في البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة ( 49 ) من قانون الاتصالات المشار إليها أعلاه للموظف الذي قبلت استقالته ، على أساس الراتب الأخير الذي كان يتقاضاه مضافاً إليه التعويضات الملحقة به والمتممة له بالنظر إلى طبيعة الوظيفة التي يشغلها صاحب العلاقة – في حال وجودها - والتي تعطى سواء أكان الموظف في الخدمة أم غائباً عنها غياباً قانونياً ، باعتبار أن التعويضات الأخرى التي كان يستفيد منها الموظف الدائم قد ألغيت عملا بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 717/98 .
 
**********
 
26 – قانون الاتصالات – أحكام استثنائية – إنهاء خدمة :

في القضية المتعلقة بإنهاء خدمة موظفين في وزارة الاتصالات في ضوء أحكام المادة / 49 / من قانون الاتصالات ، وفي ضوء رأي هيئة التشريـع والاستشارات رقـم 455/2002 تاريـخ 16/7/2002 المعطى لهذه الجهة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقـم 3659 تاريـخ 5/11/2002 الموجه إلى وزارة الاتصالات بما يلي :
تبين أن رأي الهيئة المذكورة قد خلص في تفسيره لبعض الأحكام الواردة في المادة / 49 / من القانون رقم 431/2002 إلى ما يلي :
1 – إن الجهة الصالحة لقبول طلب الاستقالة هي الجهة التي ينتمي إليها الموظف أو العامل المهني ، أي المرجع الإداري الذي تولى تعيينه .
وإن المادة ( 49 ) لم تحدد المرجع الصالح لقبول طلب إنهاء الخدمة ولا الصيغة التي تحكم هذا الموضوع .
2 - أنه لا مهلة لقبول طلب إنهاء الخدمة ، لأنه مجرد تقديمه يصبح نهائياً حين تسجيله لدى الإدارة المختصة .
3 – أنه لا مجال لرفض طلب إنهاء الخدمة استناداً إلى ما ورد في البند ( 2 ) السابق .
 
وتبين إن الفقرة (3 – أولاً) من المادة ( 49 ) من قانون الاتصالات قد نصت على ما يلي :
	" يمكن لأي من الموظفين والعاملين في الوزارة وفي أوجيرو أن يطلب إنهاء خدمته خلال فترة تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتنتهي بعد ستة أشهر من تاريخ تعيين إدارتي الهيئة والشركة ويُعطى الموظف أو العامل الذي تقبل استقالته أصولاً في هذه الحالة تعويضاً إضافياً يوازي مجموع رواتبه وتعويضاته عن ثلاثين شهراً على ألا يقل عن ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا يزيد عن مئتي مليون ليرة لبنانية إذا كان قد مضى على خدمته أكثر من خمس سنوات . أما إذا لم يكن قد مضى عليه مدة الخمس سنوات ، فيعطى تعويضاً إضافياً يوازي راتب شهرين عن كل سنة خدمة على ألا يقل عن / 30 مليون ل.ل. / ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا يزيد عن / 50 مليون ل.ل. / خمسين مليون ليرة لبنانية .

لا يجوز الرجوع عن طلب الاستقالة بعد تسجيله لدى الإدارة المختصة " .


 
بناء عليه ، 
 
أولاً : بالنسبة للجهة الصالحة لقبول طلب الاستقالة ، والصيغة التي تصدر فيها :
إن الجهة الصالحة أصولاً لقبول طلب الاستقالة بصورة نهائية وبشكل تؤتي مفاعيلها القانونيـة ، وبحسب نص المواد 9 و 11 و 12 و 64 من نظام الموظفين معطوفـة على نص المادة / 65 / من الدستور اللبناني ، هي السلطة التي لها حق التعيين ، وبصيغة مرسوم يصدر وفقاً للأصول وموقع عليه من قبل الوزير المعني ووزير المالية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية .
 
وعليه فإن الجهة التي ينتمي إليها الموظف ، ليست هي ذاتها الجهة أو المرجع الإداري الذي يتولى تعيينه واستطراداً قبول استقالته وإنهاء خدمته بصورة نهائية.
 
ولذلك فإن القول بأن المادة ( 49 ) لم تحدد المرجع الصالح لقبول طلب إنهاء الخدمة والصيغة التي تحكم هذا الموضوع ، هو قول غير دقيق لأن قبول الاستقالة ورد في سياق عبارة : 
" الذي تقبل استقالته أصولاً " ، ومعناه في اللغة : " الذي تقبل استقالته وفقاً للأصول " ، أي وفقاً للأصول النظامية المعمول بها في هذه الحالة .
 
ينبني على ما تقدم ، أن الوزير المعني يبت بصورة مبدئية في طلب الاستقالة وإنهاء الخدمة لجهة القبول أو الرفض ، وعلى صاحب العلاقة المثابرة على القيام بعمله إلى أن تبت بذلك بصورة نهائية السلطة الصالحة للتعيين ، وبصيغة مرسوم يصدر أصولاً .
ثانياً : بالنسبة لمهلة قبول طلب الاستقالة وإنهاء الخدمة :

إن القانون رقم 455/2002 ، باعتباره قد تضمن أحكاماً خاصة بإنهاء الخدمة لموظفين ومستخدمي وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو ، فإنه لم يتضمن مهلة محددة لقبول أو رفض طلب الاستقالة من قبل الإدارة ، وبالتالي أبقى لهذه الأخيرة سلطة استنسابية في هذا المجال لكي يتسنى لها التوفيق بين مصالحها ومصالح المستخدمين لديها من خلال طلب إبقاء بعض الذين تحتاجهم ممن تتوافر لديهم الشروط النظامية للعمل لديها في الملاكات الجديدة وفقاً للبند ( 1 – أولاً ) من المادة ( 49 )، أو الموافقة على استقالة البعض الآخر ، وبالتالي وجوب مثابرة أصحاب العلاقة الذين تقدموا بطلبات استقالتهم وإنهاء خدمتهم على العمل لحين البت في الطلب سلباً أو إيجاباً .
 

وعليه ، لا نرى أي رابط منطقي وقانوني يجمع بين مبدأ : " عدم جواز الرجوع عن طلب الاستقالة بعد تسجيله " الوارد في المادة ( 49 ) ، وبين مهلة قبوله لكي يصح القول بأن : " لا مهلة لقبول طلب إنهاء الخدمة وأنه بمجرد تقديمه يصبح نهائياً حين تسجيله لدى الإدارة المختصة ". 
 
ثالثاً : بالنسبة لقبول أو رفض طلب الاستقالة :

إن القول بأنه : " لا مجال لرفض طلب إنهاء الخدمة " ، هو قول مردود بدوره ، ويفتقر إلى ما يدعمه من حجج قانونية وذلك للأسباب التالية :
1 - إن الطريقة العلمية لتفسير القوانين توجب إعطاء النص المعنى الذي يحدث معه أثراً ويجعله ذا مفعول بحيث يكون متلائماً مع الأحكام التي تضمنها والغرض المقصود منها ، وبالتالي إبراز نية وإرادة المشترع بشكل يعطي القانون النتائج المتوخاة منه .
2 - إن عبارة " ويعطى الموظف أو العامل الذي تقبل استقالته أصولاً تعويضاً ... " تعني في اللغة ومن جهة أولى : التمييز بين الموظف الذي تقبل استقالته والموظف الذي لا تقبل استقالته ، وذلك بما للإدارة من سلطة استنسابية في هذا المجال .

ومن جهة أخرى ، تعني إن استحقاق التعويض للموظف أو للعامل الفني ، يبقى معلقاً على شرط واقف ألا وهو قبول طلب الاستقالة .
3 - لو كانت الاستقالة حكمية بحسب النص ولا مجال لرفضها ، لما كان هناك حاجة أصلاً لورود عبارة :" الذي تقبل استقالته " ، ولكان النص قد جاء بصيغة أخرى هي : " يعطى الموظف أو العامل الفني المسـتقيل ( أو المنتهية خدمته ) تعويضاً ..." .
4 - إن الدليل على أن سلطة الإدارة استنسابية بحسب ما تراه من مصلحة عامة في قبول الاستقالة أو رفضها يتجلى بشكل واضح – كما سبق الإشارة إليه أعلاه - من خلال نص الفقرة (1 – أولاً ) من المادة عينها حيث ورد : 
" يجري إلحاق الموظفين والعاملـين لدى الوزارة وأوجيرو الذين تحتاجهم ممن تتوافر لديهم الشروط ..." ، فعبارة : " الذين تحتاجهم " ليس معناها هنا : " الذين لم يتقدموا بطلب الاستقالة " لأن هـؤلاء يرعاهم البند ( ثانياً ) من المادة ذاتها .
 

لكل ما تقدم ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه استناداً إلى أحكام المادة / 49 / من قانون الاتصالات ، يعود للإدارة المعنية مطلق الصلاحية في قبول طلب الاستقالة أو عدم قبوله في ضوء حاجتها إلى الموظفين أصحاب العلاقة أم لا .
 
**********
27 – نقل – موظف استثمار – الملاك الإداري :

في القضية المتعلقة بمدى إمكانية نقل موظف استثمار صنف ثالث فئة رابعة إلى ملاك المساعدين القضائيين أو الملاك الإداري في وزارة العدل ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3666 تاريخ 21/10/2002 الموجه إلى وزارة العدل بما يلي :
أولاً : في مسألة جواز نقل- موظف استثمار صنف ثالث ، إلى الملاك الإداري في وزارة العدل :

لما كانت وظيفة " موظف استثمار صنف ثالث " هي من الوظائف الإدارية في الفئة الرابعة - الرتبة الثالثة - في ملاك وزارة الاتصالات .
 

ولما كان ملاك وزارة العدل لا يتضمن وظائف إدارية من الفئة الرابعة- الرتبة الثالثة .
 

لذلك لا يمكن النقل من وظيفة " موظف استثمار صنف ثالث " في ملاك وزارة الاتصالات إلى ملاك وزارة العدل لعدم وجود وظيفة مماثلة في ملاك الوزارة المذكورة ، 
 
ثانياً : في مسألة جواز نقل- موظف استثمار صنف ثالث ، إلى ملاك المساعدين القضائيين في وزارة 
العدل :

لما كان يتبين أن وظيفة مساعد قضائي تنتمي إلى سلك خاص هو السلك القضائي وليس إلى السلك الإداري،
 

ولما كان نظام الموظفين وفي المادة ( 41 ) منه قد أجاز نقل الموظف من سلك إلى آخر بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية إذا توفرت فيه جميع شروط التعيين في السلك المراد نقله إليه ، ومنها شرط المباراة .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية بأن النقل من وظيفة موظف استثمار صنف ثالث ، إلى إحدى وظائف ملاك المساعدين القضائيين لدى وزارة العدل ترعاه أحكام المادة ( 41 ) المشار إليه أعلاه .
 
**********
 
28 – التعويض العائلي – تأخير التصريح – مولود جديد :

في القضية المتعلقة بمدى إمكانية صرف تعويض عائلي لموظف عن مولوده الجديد بعد مرور فترة زمنية طويلة على الولادة والتصريح عنها ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 4025 تاريخ 29/10/2002 الموجه إلى مديرية الجمارك العامة بما يلي :
لما كانت المادة ( 8 ) من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته ( نظام التعويضات والمساعدات ) قد نصت على ما يلي : " يستحق التعويض العائلي اعتباراً من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ إجراء القيد اللازم في سجل النفوس ... " .
 
كما نصت المادة ( 10 ) من ذات المرسوم على ما يلي : " يصرف التعويض العائلي بناء على تصريح خطي يقدمه الموظف مع جميع المستندات اللازمة إلى الإدارة التي ينتمي إليها " .
 
ولما كان السيد ( --- ) قد سـجل ولـده نظامياً ، وفقاً لما هو مبين أعلاه ، بتاريـخ 17/11/1998 .
ولما كان التصريح الذي تقدم به صاحب العلاقة عن مولوده لجانب مديرية الجمارك العامة بعد مرور حوالي أربع سنوات من تسجيله وفقا للأصول ليس من شأنه أن يؤثر سلباً على حقه في الاستفادة من التعويض العائلي باعتبار أن هذا التصريح له مفعول إعلاني .
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن السيد ( --- ) يستحق التعويض العائلي عن مولوده اعتباراً من تاريخ 1/12/1998 وذلك عملاً بأحكام المادتين 8 و10 من المرسوم رقم 3950/60 المشار إليه أعلاه .
 
**********
 
29 – إجازة إدارية – الحلول – الإنابة :

في القضية المتعلقة بالسؤال عن تحديد الموظف الذي يحل محل الموظف المتغيب طيلة فترة إجازته الإدارية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 4061 تاريخ 7/1/2002 الموجه إلى وزارة الأشغال العامة والنقل بما يلي :

لما كانت المادة 35 من نظام الموظفين المشار إليها أعلاه ، قد نصت في الفقرة ( 3 ) منها على ما يلي : " توقت كل دائرة مواعيد إجازات الموظفين التابعين لها ، على وجه يضمن استمرار العمل فيها ، ويجب أن يذكر في قرار الإجازة اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته " .
 

ولما كانت المادة 34 من المرسـوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 قد نصت على ما يلي : " في حال غياب المدير أو رئيس الوحدة ينوب عنه في كل ما ليس له صفة تقريرية من أعماله أو صفة شخصية أناطها به القانون مرؤوسه الأعلى رتبة وذلك بعد موافقة الرئيس المباشر للموظف الغائب " .
 

ولما كانت المادة 35 من نظام الموظفين قد أناطت بأعطت الموظف الذي يحل محل الموظف المجاز طيلة مدة غيابه الصلاحيات والمسؤوليات المناطة بهذا الموظف ، وذلك لضمان حسن استمرار العمل في الإدارة وبالتالي فإن حالة الحلول ليست هي ذاتها حالة الإنابة المنصوص عنها في المادة 34 من المرسوم رقم 2894/59 باعتبار أن المناوب في هذه الحالة الأخيرة لا يتمتع بجميع صلاحيات ومسؤوليات الموظف الأصيل ( الغائب ) .

ولما كانت المادة 35 المذكورة لم تتضمن شروطاً يقتضي مراعاتها عند تسمية الموظف الذي يحل محل الموظف الغائب بإجازة إدارية إن لجهة الرتبة أو سوى ذلك من الأمور ، إلا انه يقتضي وفقاً لما تقدم ولما تتضمنه صفة الحلول التي نصت عليها هذه المادة بمعناه اللغوي والقانوني لجهة الصلاحيات والمسؤوليات التي تناط بالموظف الذي يحل محل الموظف الأصيل وكأن هذه الحالة في مفاعيلها القانونية هي ذات حالة الأصيل .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه يعود للمرجع صاحب الصلاحية بإعطاء الإجازة الإدارية – ومن اجل ضمان حسن سير العمل في الوحدة الإدارية المعنية – أن يسمي الموظف الذي يحل محل الموظف الغائب من بين الذين تتوافر فيهم الأهلية والقدرة على القيام بمهام الموظف المجاز من دون أن يكون بالضرورة هذا الموظف هو الأعلى رتبة إلا انه يقتضي مبدئياً أن يكون من فئة وسلك الموظف المجاز وفي حال التعذر فمن ذات الفئة ومن سلك آخر وفي حال عدم وجود من سيحل وفق هذه الشروط فيمكن في هذه الحالة أن يكون المعني من بين موظفي الفئة الأدنى التي تأتي مباشرة ومن ذات السلك على أن تتوفر فيه شروط التعيين باستثناء شرط المباراة التي يقتضي توافرها في الموظف المجاز .
 
**********
 
30 – الإنابـة :

في القضية المتعلقة بطلب تفسير المادة 34 من المرسوم رقم 2894/59 المتعلقة بالإنابة وذلك لجهة تحديد مفهوم تسيير الأعمال والحدود الفاصلة بينها وبين اتخاذ القرارات ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 4694 تاريخ 4/7/2002 الموجه إلى وزارة الأشـغال العامة والنقل بما يلي :
1 – نصت المادة 34 من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 ( تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة ) على أنه في حال غياب المدير أو رئيس الوحدة ينوب عنه في كل ما ليس له صفة تقريرية من أعماله أو صفة شخصية أناطها به القانون مرؤوسه الأعلى رتبة وذلك بعد موافقة الرئيس المباشر للموظف الغائب .
2 – وتبين أنكم تطلبون تحديد مفهوم تسيير الأعمال في ضوء الفصل بين العمل التقريري والعمل غير التقريري وذلك حفاظاً على حسن سير العمل في الإدارة .
3 – إن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ، حفاظاً على حسن سير العمل وعملاً بمبدأ استمرارية المرفق العام وتجنباً للمحاذير التي تنشأ عن الفراغ في الإدارة ، قد أوجدت ثلاث حالات يحل فيها موظف محل موظف آخر وهي حالات الوكالة والتفويض والإنابة .
 

وقد حدد القانون للوكالة أحكاماً خاصة بموجب المادتين 44 و 45 من نظام الموظفين وأجاز صراحة للوكيل أن يمارس جميع صلاحيات الأصيل كما ألزمه القيام بجميع مسؤولياته وواجباتـه .
 

كذلك حددت المبادئ العامة للقانون أصولاً للتفويض كما نص عليه تنظيم الإدارات العامة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 ، ومن ذلك يتبين أن المفوض إليه يمارس فقط ما فوض إليه من صلاحيات من قبل صاحب الصلاحية الأصيل .
 

في حين أن الإنابة التي نصت عليها المادة 34 من المرسوم رقم 2894/59 المذكور سابقاً قد حصرت صراحة صلاحيات الموظف بالإنابة بكل ما ليس له صفة تقريرية من أعمال المدير أو رئيس الوحدة الغائب دون أن تعين الحد الفاصل بين هذه الأعمال المحظّر عليه البت بها ، والأعمال العادية التي يمكن له إتمامها .
 
4 – من المتعارف عليه علماً واجتهاداً أن الأعمال التي تتسم بالصفة التقريرية هي الأعمال التي تؤدي إلى إنشاء قرار يحدث تغييراً جوهرياً في مبدأ عام أو يرتب أعباء جديدة على الإدارة ويفترض اتخاذه الخيار بين عدة حلول ، وكذلك الأعمال التي خصها القانون بشخص الموظف صراحة ، وبالتالي فالأعمال الإدارية الدائمة التي يقوم بها جهاز الوحدة الإدارية لتأمين سير المرفق العام والتي لا تثير صعوبات خاصة ولا يمارس عليها الرئيس الأصيل لهذه الوحدة سوى إشراف محدود وكذلك الأعمال التي تقوم بها الوحدة المختصة والتي ليست بطبيعتها عادية إنما حالة العجلة القصوى تفترض وتبرر إتمامها من قبل الموظف الذي ينوب عن المدير أو رئيس الوحدة أثناء غيابه تعتبر من الأعمال التي ليست لها صفة تقريرية .
 
لذلك أشارت هيئة مجلس الخدمة المدنية ، بحكم ائتمانه على الوظيفة العامة والعاملين فيها إلى أن حسن سير العمل في الإدارات العامة أنه يقضي عند شغور أي مركز بسبب انتهاء خدمة الموظف الذي يشغله أن تبادر السلطة الصالحة للتعيين إلى تعيين البديل وفقاً للأصول المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ، إما بالأصالة أو بالوكالة لموظف يستوفي جميع الشروط المطلوبة للوظيفة الشاغرة ، بحيث يمارس هذا الوكيل في حال عدم تعيين موظف أصيـل لهذه الوظيفة ، جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي يمارسها الأصيل ، وبالتالي عدم اللجوء إلى الإنابة إلا في الحالات الطارئة ولمدة وجيزة جداً باعتبار أن الموظف الذي يقوم بالإنابة بوظيفة قد لا تتوفر فيه من حيث المبدأ جميع الشروط اللازمة والمطلوبة للوظيفة الشاغرة وبالتالي لا يمكن أن يمارس سوى مسؤوليات وصلاحيات ضيقة وفقاً لما هو مبين سابقاً في متن هذا الكتاب .
 
**********
 
31 – استخدام – الفائض – مراكز الخدمات الإنمائية :

في القضية المتعلقة بمدى إمكانية تأمين حاجة وزارة الشؤون الاجتماعية إلى استخدام عاملين من بين الفائض في المشاريع الاجتماعية العائدة لها ( مراكز الخدمات الإنمائية ) ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 5006 تاريخ 25/7/2002 الموجـه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي :
لما كانت وزارة الشؤون الاجتماعية ، بكتابها المبين في المرجع أعلاه ، تطلب استخدام عاملين لمراكز الخدمات الإنمائية لديها ، لتقديم خدمات إنمائية متكاملة في الحقول الصحية والاجتماعية والتربوية الرعائية والإنمائية ، وذلك في الأقسام الصحية والاجتماعية ، وبالاختصاصات التالية : ممرضة – مساعدة ممرضة – قابلة قانونية – مساعدة اجتماعية – مرشد اجتماعي – مربية أطفال .
 
ولما كان يتبين أن الاختصاصات المطلوبة لا تتوفر في الأشخاص الذين يشكلون الفائض المتبقي لدينا خاصة بعد إبداء وزارة الصحة العامة حاجتها للفائض لديها ممن تتوافر لديهم بعض الاختصاصات المطلوبة ، ويتعذر بالتالي إجابة طلب وزارة الشؤون الاجتماعية لهذه الجهة .
 
إلا أنه وفي مطلق الأحوال ، يقتضي فيما خص موضوع الاستخدام في مراكز الخدمات الإنمائية وأساليبه ، توضيح ما يلي :
أولاً :
إن مراكز الخدمات الإنمائية هي مشاريع اجتماعية منبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية ومرتبطة مباشرة بمصلحة الخدمات الإنمائية فيها ، ويشرف على كل منها لجنة إدارية يتم تشكيلها من الموظفين المختصين في الوزارة المذكورة ، وينفق على نشاطاتها وعلى رواتب العاملين لديها من الاعتمادات الملحوظة في الموازنة العامة للوزارة المذكورة ، ويمكن ، عند الاقتضاء ، أن تتمثل فيها الهيئات المحلية الرسمية والخاصة ، وبالتالي لا يجوز ، والحالة ما تقدم ، أن تكون مستثناة من إجراءات التعيين الواردة في نظام الموظفين ، وعليه فإن هذا المجلس يرى ، طبقاً لما استقر عليه رأيه لهذه الجهة في أكثر من كتاب صادر عنه ، ضرورة إعادة النظر في وضع هذه المراكز ، سيما وأن التعيين فيها يتم بالاستناد إلى أنظمتها الخاصة وفقاً للمرسوم رقم 5734 تاريخ 29/9/1994 ( تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية ) حيث ورد :
" يستخدم جميع العاملين في المراكز بموجب قرار صادر عن الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحـة ... بدون أي مباراة " . 
ثانياً :
أن الاستخدام ، غير المستند إلى مباراة ، شكل في مرحلة من المراحل قاعدة معتمدة لإدخال عاملين إلى الإدارة، وأصبح التعيين عن طريق المباراة ، بما يؤمنه من اختيار جيد على قاعدة تكافؤ الفرص ، هو الاستثناء . وهذا ما يتعارض مع مبدأ المساواة الذي أكد عليه الدستور اللبناني في المادة / 12 / منه حين أعطى لكل مواطن الحق في تولي الوظائف العامة دون ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة ، وذلك على عكس الاستخدام المطروح باعتباره يؤدي إلى تشغيل أشخاص قد لا يتمتعون بالمستوى العلمي المطلوب ، وبالتالي السماح لهم بدخول الخدمة العامة دون إخضاعهم لأي نوع من أنواع المباراة أسوة بما هو مطلوب ومتبع عادة مع سائر المواطنين ممن يرغبون دخول الخدمة العامة .
 
ثالثاً :
إن الإنفاق الكثيف وغير المجدي على عناصر بشرية غير متميزة وغير منتقاة على أساس الجدارة والاستحقاق يترتب عنه ،إضافة إلى الأعباء المالية ، ترد في مستوى أداء العنصر البشري العامل في الإدارة مما يعيق أي مسعى لتطوير الموارد البشرية فيها بسبب عدم خضوع هؤلاء للأصول والقواعد النظامية المفروضة في الاختيار والإعداد والتدريب . وبالتالي جعل أي حديث عن الإصلاح الإداري وترشيد الإنفاق ، فاقداً مصداقيته وجديته . 
هذا الواقع المسيء للإدارة ، بات يأخذ أشكالاً متنوعة ، ظاهرة أحياناً ومستترة أحياناً أخرى ، سواء عبر الاستخدام العشوائي لاعتبارات خاصة ، أو عبر مساهمات في مشاريع اجتماعية ناشئة عن توازنات لا زالت بعيدة عن الحل ، الأمر الذي يثير التساؤل حول إمكانية الاستمرار في إعطاء مساعدات ومعونات لمؤسسات وجمعيات ومشاريع مشتركة ومراكز خدمات ، وحول دور وزارات الخدمات والجدوى منها ودور الإدارات المحلية ( البلديات ) إذا كنّا سنولي الأمر في النهاية إلى جمعيات ومؤسسات خاصة على حساب المال العام وأموال دافعي الضرائب . سيما وأن صرف مدّخرات المجتمع على عناصر غير منتقاة وفقاً لمبادئ الجدارة والاستحقاق يعتبر إحدى صور استنـزاف المال العام ، خاصة وأن هؤلاء سيعمدون إلى تعويض النقص في كفاءتهم عبر الارتهان لمرجعيات سياسية أو غير سياسية تدعمهم وتحميهم ، فضلاً عن حاجتهم إليها للاستمرار في الخدمة أو في اختيار المركز " الأهم " ، وبذلك تفقد الوظيفة أهم خصائصها باعتبارها خدمة عامة وليست مجرد باب للارتزاق .
 
رابعاً :
إن التعيين عن طريق المباراة ،كما هو الحال في ملاكات الإدارات العامة يحقق هدفين في آن واحد ، الهدف الأول : هو الإفساح في المجال أمام جميع المواطنين الراغبين في الخدمة العامة ، وهذا ما يعرف بمبدأ تكافؤ الفرص ، والهدف الثاني : هو إعمال مبدأ الجدارة والاستحقاق في تولي الوظائف العامة ، وهو المبدأ الذي كرسه الدستور اللبناني في المادة / 12 / منه .
 

ولما كان مجلس الخدمة المدنية ، بحكم ائتمانه على الوظيفة العامة والعاملين فيها ، وحرصه على تطبيق المبادئ العامة للتعيين في الوظائف العامة ، والتي تكرست في الدستور ، ونصت عليها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ، لا بد له من أن يؤكد على ضرورة تعديل النصوص القانونية التي ترعى إنشاء مراكز الخدمات الإنمائية لجهة التعيين فيها ، ولتصبح متوافقة مع المبادئ العامة المذكورة ، حيث تشكل المباراة الأسلوب الأمثل لاختيار الأكفأ والأجدر لتولي وظائف ذات الطابع العام . 
 

وحيث أن مجلس الوزراء ، بصفته السلطة التي يعود لها بموجب أحكام الدستور ( المادة 65 منـه ) الصلاحية الشاملة في وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ، ... واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها ، وكذلك السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة ، والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء . يعود له الطلب من الوزارة المعنية إجراء استخدام في تلك المراكز عن طريق المباراة .
 

وحيث أن التعاون في إجراء المباريات بين مجلس الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية ، لا يقيد بشكل من الأشكال أعمال مراكز الخدمات الإنمائية ، ولا يعدو كونه نوعاً من التعاون التقني البحت الذي يهدف إلى تحقيق نفع عام ، وهو غير مستند إلى نص المادة الأولى من المرسـوم الاشتراعي رقـم 114/59 المتعلق بالرقابة الشاملة لمجلس الخدمة المدنية ، وبالتالي لا يناقض الأحكام التي ترعى عمل مراكز الخدمات الإنمائية .
 

وقد سبق لمجلس الوزراء أن قرر في جلسته التي انعقدت في 16/2/2000 إجراء مباراة محصورة ومفتوحة ( لملء المراكز الشاغرة في ملاك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير الخاضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية ) على أن يعين في اللجان الفاحصة من يمثل مجلس الخدمة المدنية ، وذلك بما لديه من خبرة واختصاص في هذا المجال ( القرار رقم / 22 / ) .
 

كما قرر أيضاً في جلسته التي انعقدت في 14/3/2002 الموافقة على طلب المجلس الوطني للبحوث العلمية ، التعاقد مع أشخاص عن طريق مباراة ، يجريها بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية ( القرار رقم / 20 / ) .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن الأسلوب الأمثل لاختيار الأكفأ والأجدر لتولي وظائف في مراكز الخدمات الإنمائية على قاعدة تكافؤ الفرص ، هو عن طريق " المباراة " ، وبالتالي طلب عرض الأمر على مقام مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بهذا الشأن عبر الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية التعاون مع مجلس الخدمة المدنية في إجراء مباراة خاصة بالاستخدام في المراكز المذكورة .
 
**********
 
 
 
II - أوضاع أفراد الهيئة التعليمية 
 
32 – تأكيد الوزير – تسجيل طالب خلافاً للأصول – الإجازة الفنية :

في القضية المتعلقة بمسألة تسجيل طالبين في السنة الرابعة من مرحلة الإعداد لشهادة الإجازة الفنية في المعهد الفني التربوي- الدكوانة ، بناء على تأكيد وإصرار السيد وزير التربية والتعليم العالي ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 138 تاريخ 31/1/2002 الموجه إلى إدارة التفتيش المركزي بما يلي :
تبين من تقرير المفتش التربوي رقم 229 تاريخ 10/12/2001، انه تم تسجيل كل من الطالبين ( --- ) و ( --- ) في السنة الرابعة من مرحلة شهادة الإجازة التعليمية الفنية دون أن يكون حائزاً على شهادة الامتياز الفني ، ودون أن يخضع للمباراة التي تخول الفائز فيها متابعة الدراسة في هذه المرحلة خلال العام الدراسي 2000-2001 وذلك بناء على تأكيد وإصرار السيد وزير التربية والتعليم العالي .
 
كما تم تسجيل الطالب ( --- ) في السنة الأولى من مرحلة الإجازة المذكورة للعام الدراسي 2001-2002، دون إخضاعه للمباراة المطلوبة وفق الأنظمة النافذة .
 
ولما كان القراران رقم 103/2000 ورقم 104/2000 تاريخ 26/9/2000 الصادران عن السيد وزير التربية والتعليم العالي قد تضمنا على التوالي تحديد شروط الانتساب إلى المعهد الفني التربوي للإعداد لشهادة الإجازة التعليمية الفنية للعام الدراسي 2000-2001 ، وكيفية تنظيم مباراة الدخول إلى السنوات الأولى والثالثة في هذا المعهد للإعداد للشهادة المذكورة .
 
ولما كان يتبين من المستندات المرفقة بالمعاملة ومن الكتب الصادرة عن مدير المعهد الفني التربوي ، أن تسجيل الطلاب المذكورة أسماؤهم أعلاه قد تم من دون مراعاة الشروط المطلوبة ومن دون إخضاعهم لأي مباراة ، وذلك بعد تأكيد وإصرار السيد الوزير .
 
ولما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 2 تاريخ 27/12/1989، قد طلب إلى السادة الوزراء ، عدم التأكيد والإصرار على تنفيذ الأوامر والتعليمات التي يلفتهم مرؤوسوهم خطياً إلى أنها مخالفة بصورة صريحة وواضحة للقوانين والأنظمة النافذة إلا بعد عرض الموضوع على مجلس الوزراء .
 
وبما أن الوزير المختص ، والحالة ما تقدم ، لم يتقيد بتأكيده وإصراره بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 2/89 الآنف الذكر ، كما أن تسجيل أصحاب العلاقة الذي تم بنتيجة هذا الإصرار والتأكيد يقع مخالفاً لأحكام القرارين رقم 103/2000 ورقم 104/2000 ، ولمبدأ المساواة الذي يقتضي تأمينه بين جميع الطلاب المسجلين بحيث ينبغي أن تتوفر فيهم جميعاً الشروط المطلوبة للإعداد لشهادة الإجازة التعليمية الفنية .
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن هذه الشهادة ، هي من الشروط الأساسية التي تخول حاملها أن يكون مؤهلاً للتعيين في إحدى الوظائف العامة ومنها وظيفة أستاذ تعليم فني من دون الخضوع مجدداً لأي مباراة ، مما يعني أن عدم التقيد بالأصول القانونية المحددة لنيل الشهادة المذكورة ، من شأنه التأثير على قانونيتها ، وبالتالي على صحة التعيين الممكن حصوله بالاستناد إليها ، ويجعله عرضة للإبطال ، واستبعاد أي حقوق مكتسبة قد تثار في هذا الخصوص .
 
**********
33 – تعاقد – بلوغ السن القانونية :

في القضية المتعلقة بمدى إمكانية التعاقد للتدريس في المدارس والثانويات الرسمية مع اللبنانيين من غير الموظفين الذين بلغوا سن الرابعة والستين ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 661 تاريخ 4/7/2002 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :
لما كانت الفقرة ( 5 ) من المادة 68 من نظام الموظفين وتعديلاته قد حظرت التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد أو المصروف من الخدمة بسبب بلوغه السن القانونية .
 
ولما كان ليس ثمة نص قانوني يعين الحد الأقصى للسن القانونية للشخص غير الموظف الذي يؤدي خدمات في القطاع العام عن طريق التعاقد .
 
ولما كانت عقود التدريس التي تجري بين وزارة التربية والتعليم العالي كفريق أول وبين المتعاقد كفريق ثانٍ ، تنشئ علاقة نظامية بين الفريقين المشار إليهما ، وتتم وفقا للأحكام النظامية التي ترعى أصول التعاقد مع المدارس والثانويات الرسمية ، إلا أنها لا تتضمن ما يشير إلى تحديد حد أقصى لسن المتعاقد .
 
ولما كانت أصول العلاقة النظامية تفرض الخضوع للمبادئ القانونية التي تقضي عند غياب النص الخاص ، إعمال النص العام الذي يرعى شروط التوظيف العامة ومنها شرط السن .
 
ولما كان رأي هذا المجلس قد استقر على اعتبار المتعاقدين والأجراء وكل من يعمل في خدمة الإدارة العامة ، في منـزلة الموظف عند وجود حظر يطاله فيطبق عليهم ما يطبق عليه .
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه لا يمكن معاملة المتعاقد بأفضل مما يعامل به الموظف بحيث لا يجوز للشخص الذي بلغ السن القانونية أن يتعاقد أو أن يستمر في عمله كمتعاقد للتدريس في المدارس والثانويات الرسمية بعد بلوغه السن المذكور .
 
هذا مع العلم أن طرح الوزارة المعنية لإمكانية التعاقد للتدريس في المدارس والثانويات الرسمية مع اللبنانيين من غير الموظفين الذين بلغوا سن الرابعة والستين من شأنه أن يفسح المجال أمام زيادة مفاعيل المشاكل الناتجة عن ترهل الملاك التعليمي الذي كانت تشير إليه في اكثر من مناسبة ، كما أنه لا يتفق مع التوجه الذي سبق وعبرت عنه بمشروع القانون المرفق بكتابها رقـم 9428/11 تاريـخ 1/8/2001 الموجه لجانب رئاسة مجلس الوزراء الرامي إلى تخفيض السن القانوني لأفراد الهيئة التعليمية في التعليم العام ما قبل الجامعي من عمر 64 إلى 60 سنة ، سيما وان مناهج التعليم الجديدة ما قبل المرحلة الجامعية بحاجة إلى تعلمها والتدرب عليها ، الأمر الذي يستتبع ضرورة إدخال عناصر شابة (سواء عن طريق التعيين أو التعاقد ) تكون اكثر حيوية ونشاطاً وقادرة بالتالي على تعلم المناهج الجديدة وتقبلها والتدرب عليها .
 
**********
34 – استحقاق درجات – ساعات تدريس – تعاقد :

في القضية المتعلق بمدى أحقية أساتذة التعليم الثانوي – الذين ثبتوا بموجب المرسوم رقم 4916 تاريخ 19/2/2001 في الملاك التعليمي للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني تنفيذاً لأحكام القانون رقم 540 تاريخ 24/7/1996 – من الاستفادة من ساعات التدريس التي نفذوها بالتعاقد في الثانويات الرسمية التابعة لمديرية التعليم الثانوي وذلك في احتساب الدرجات المستحقة لهم بموجب القانون المذكور على غرار ساعات التدريس بالتعاقد التي ثبتوا على أساسها في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمي ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 750 تاريخ 28/6/2002 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :

اشترطت الفقرة ( ب ) من المادة الثانية من القانون رقم 540 تاريخ 24/7/1996 ( تثبيت الأساتذة المتعاقدين للتدريس في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية في الملاك التعليمي في وزارة التعليم المهني والتقني – سابقاً - ) لتثبيت المتعاقد ، ما يلي : " أن يكون قد مارس التدريس بالتعاقد بمعدل 6 ساعات أسبوعياً في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية وتختصر هذه المدة إلى سنتين بالنسبة إلى حملة شهادة الدكتوراه أو الهندسة أو الإجازة التعليمية الفنية ... " .
 

ونصت الفقرة ( د ) من ذات المادة على أن " يثبت الناجحون في المباراة في وظائف الملاك التعليمي وفقاً لحاجة وزارة التعليم المهني والتقني ( سابقاً ) ووفق أحكـام المادة الثالثة من هذا القانون ... " .
 

كما نصت الفقرة ( أ ) من المادة الرابعة من القانون المذكور أعلاه ، على ما يلي :
" يثبت الأساتذة من غير الموظفين المشار إليهم في المادة الثالثة ( من القانون رقم 540/96 ) بموجب مرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويستفيدون من درجة تدرج عن كل سنتي خدمة فعلية بالتعاقد باستثناء السنوات التي احتسبت بالفقرة – ب – من المادة الثانية من هذا القانون ( المذكورة أعلاه ) ، ويحدد لهم الراتب المخصص للفئة والدرجة التي يستحقونها " .
 

ولما كانت النصوص القانونية المشار إليها أعلاه ، لم تشترط لتثبيت الأستاذ المتعاقد في الملاك التعليمي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ، أن يكون متعاقداً للتدريس في الثانويات الرسمية بل اشترطت أن يكون المهني بالقانون رقم 540/96 متعاقداً للتدريس في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية وأن يكون حائزاً المؤهلات العلمية والعملية الخاصة المطلوبة والمبينة في المادة الثالثة من هذا القانون .
 

ولما كانت الفقرة ( أ ) من المادة الرابعة من القانون رقم 540/96 التي نصت على استفادة الأساتذة ( من غير الموظفين ) عند تثبيتهم عملاً بأحكام هذا القانون ، من درجة تدرج عن كل سنتي خدمة فعلية بالتعاقد ، قد استثنت السنوات التي احتسبت بالفقرة ( ب ) من المادة الثانية من القانون المذكور باعتبار أن هذه السنوات قد جرى احتسابها على أنها شرط من شروط الاشتراك بالمباراة .

ولما كان الأساتذة المتعاقدون المعنيون بأحكام هذا القانون هم الأشخاص المتعاقدين في مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني ويقتضي بالتالي أن يكون تعاقدهم قد جرى على هذا الأساس باعتبار أن التعاقد مرتبط بعمل شخص المتعاقد المعني .
 

ولما كانت سنوات الخدمة الفعلية بالتعاقد التي أخذت بالاعتبار لتحديد درجات التدرج المستحقة للأساتذة المثبتين يقتضي أن تكون تبعاً لما تقدم من ذات نوعية السنوات المستثناة .
 

ولما كانت السنوات المستثناة المشار إليها هي سنوات تدريس منفذة بالتعاقد في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن سنوات التدريس بالتعاقد التي تؤخذ باعتبار لاحتساب درجات التدرج المنصوص عنها في الفقرة ( أ ) من المادة الرابعة من القانون رقـم 540/96 ، هي السنوات المنفذة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية دون سواها .
 

ولكل غاية مفيدة يمكن تطبيق أحكام القانون رقم 229 تاريخ 9/6/2000 المعدّل بالقانون رقم 378 تاريخ 14/12/2001 على أصحاب العلاقة فيما خص السنوات التي ضموها إلى خدماتهم اللاحقة ولم يستفيدوا عنها من درجات تدرج شرط أن يستوفوا الشروط المنصوص عنها في القانونين المذكورين وفي القوانين التي ترعى ضم خدمات المتعاقدين والأجراء ( من غير الموظفين ) .
 
**********
 
35 – كلية التربية – إعفاء من المباراة :

في القضية المتعلقة بدرس اقتراح القانون الرامي إلى إعفاء الناجحين في المباراة التي جرت في مجلس الخدمة المدنية في العام 1987 لقبول طلاب في كلية التربية لإعداد شهادة الكفاءة من شرطي السن والمباراة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 958 تاريخ 31/7/2002 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي :
لما كان التعيين من بين الناجحين في مباراة 1987 التي مضى على إعلان نتائجها أكثر من خمسة عشر سنة ، ومضى على استنفاد مفعول نتائجها أكثر من ثلاثة عشرة سنة حتى تاريخه ، يقع مخالفاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والمبادئ العامة التي يبنى عليها تعيين الموظفين ، ولاستحداثه شروطاً جديدة للتعيين على مباراة أجريت وفقاً لأسس معينة ، فكانت بذلك سابقة أدى إقرارها إلى مخالفة لأحكام المادة 12 من الدستور وللأسس التي بنيت عليها تلك المباراة .
 

ولما كان يقتضي ، بعد أن تم إقرار المناهج الجديدة في مختلف مراحل التعليم أن تلجأ الحكومة إلى تعيين عناصر شابة في وظائف الملاك التعليمي تتمتع بكفاءات ومؤهلات تتوافق مع العلوم والطرق الحديثة ، ذلك لأن إعفاء أصحاب العلاقة من شرط السن وإدخالهم إلى الملاك المذكور من شأنه أن يؤدي إلى ترهل لا زالت تشكو منه الإدارة اللبنانية على أساس أن المعنيين باقتراح القانون أصبحوا من المتقدمين في السن الذين تجاوزت سنهم الحد الأقصى للتعيين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي التي حددتها الأنظمة التي ترعى الوظيفة العامة .
 

ولما كان يقتضي أيضاً عند التعيين بوظيفة من وظائف أفراد الهيئة التعليمية أن يكون مبنياً على دراسة حقيقية لحاجة وزارة التربية والتعليم العالي لعديد الأساتذة واختصاصاتهم حيث أن الوزارة المذكورة تشكو فيما خص أفراد الهيئة التعليمية من فائض عن حاجتها في بعض الاختصاصات ومن نقص فادح في اختصاصات أخرى . 
 

ولما كان يتبين من اقتراح القانون موضوع البحث صحة ما استقر عليه رأي هذا المجلس من أن إقرار مشاريع القوانين الاستثنائية التي تطال فئة معينة من الأشخاص العاملين في الإدارة العامة ستؤدي إلى مطالبات لا نهاية لها من قبل من يماثلهم من فئات أخرى لهم ذات الصفة والوضعية ويدخل الحكومة في دوامة هذه المطالبات من قبل بعض المعنيين في السلك ذاته أو في أسلاك أخرى في ملاكات الإدارات العامة أو المؤسسات العامة والبلديات ويؤدي بالتالي إلى عدم استقرار في التشريع وإلى عرقلة في حسن سير العمل في إدارات الدولة بنتيجة اعتماد الحلول الجزئية التي أصبحت قاعدة معتمدة في التشريع اللبناني تعطلت بها الأنظمة العامة التي ترعى التوظيف في قطاع الدولة .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم الموافقة على اقتراحات قوانين استثنائية لذات الأسباب التي ما زالت قائمة .
 
**********
 
36 – إلغاء التعويضات – تعديل القانون رقم 717/98 – الجامعة اللبنانية :
في القضية المتعلقة بدرس مشروع القانون الرامي إلى تعديل المادة الثانية ( في البندين " أولاً " و " ثالثاً " ) من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 ، لجهة استثناء تعويضات العمداء والمدراء في الجامعة اللبنانية وفقاً لأحكام المادة 26 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 ( تنظيم الجامعة اللبنانية ) من الإلغاء المنصوص عنه في هذا البند ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 1070 تاريخ 13/8/2002 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :
لما كان موقف وزارة المالية لجهة التعويض المذكور يتلخص في أن هذا التعويض هو محدد بموجب المادة 26 من القانون رقم 75/67، بنسبة تساوي ثلث الراتب ، وبالتالي فانه كان يعتبر من ملحقاته ومتمماته لأنه يشكل نسبة منه ، وان استثناءه من الإلغاء يتناقض مع الفكرة الأساسية من إقرار سلسلة الرواتب وهي دمج التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها أو تسميتها أو شكلها أو طبيعتها بأساس الراتب .
 
ولما كان ما أدلت به وزارة المالية بكتابها رقم 632/ص1 تاريخ 3/4/2002 يتوافق مع ما استقر عليه موقف مجلس الخدمة المدنية بشأن مشاريع واقتراحات القوانين التي طرحت وتطرح بين الفينة والأخرى من اجل تحقيق منافع وحقوق لبعض الفئات من الموظفين دون غيرهم، لا سيما لجهة إعطاءهم تعويضات مختلفة .
 
ولما كان موقف مجلس الخدمة المدنية قد استقر على عدم الموافقة على الحلول الجزئية لفئة من الموظفين ما دامت لا تطال جميع فئات العاملين في الإدارات العامة الذين هم في وضع مماثل وإلا فان ذلك سيؤدي في حال إقرار مشروع القانون موضوع البحث إلى إدخال الحكومة في دوامة من المطالب والاحتجاجات التي لا نهاية لها لا سيما من قبل الموظفين الذين كانوا يتقاضون تعويض تفرغ لقاء انقطاعهم عن أي عمل مأجور أو أية مهمة أو وظيفة في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات باستثناء إلقاء المحاضرات للقيام بمهامهم الوظيفية ، ولا بد بالتالي في هذا الصدد ، ومن باب أولى المطالبة بإصدار القوانين الرامية إلى فتح الاعتمادات اللازمة من اجل تأدية المفعول الرجعي للموظفين الإداريين العاملين في القطاع العام ، ومنهم أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ، وذلك عملاً بأحكام المادة 14 من القانون رقم 717/98 ، علماً انه قد جرى صرف المفعول الرجعي المستحق لأفراد الهيئة التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي عن فروقات رواتبهم اعتبارا من 1/1/1996 منذ اكثر من خمس سنوات .
لذلك رأت هيئة المجلس عدم الموافقة على مشروع القانون المطروح .
 
37 – انقطاع عن العمل – مشروعية الغياب – تأكيد الوزير :

في القضية المتعلقة بالموافقة على تكليف معلم بمساعدة الموظفين الإداريين وإصرار الوزير على ذلك رغم انقطاعه عن مركز عمله بدون عذر مشروع ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 1170 تاريخ 4/5/2002 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :
بما انه يفهم من تقدير مشروعية الغياب وتبريره انه ليس حالة أو وضعاً يعود للإدارة بصورة استنسابية مطلقة صلاحية تقديرها أو وصفها ، بل هو يشكل واقعة مادية ، يسوغها القانون أو قواعد المشروعية ، وينفي عن القائم بها المسؤولية وبالتالي تكون سبباً لعدم اتخاذ أي تدبير إداري ، تأديبي أو مسلكي أو تخفيفه ، إلا أن ما يجدر قوله في هذا السياق انه لا يعتبر عذراً مشروعاً إلا العذر المنصوص عليه في نظام الموظفين ، كالتغيب في حالة المرض أو حالة وفاة الزوج أو أحد الأصول أو الفروع أو حالة التوقيف العدلي أو التأديبي أو في الحالات التي يستحيل معها على الموظف القيام بما هو مطلوب منه لأسباب استثنائية قاهرة ومفاجئة، خارجة عن إرادته الحرة والواعية .
 
وبما أن مجلس الخدمة المدنية قد طلب مرات عديدة من وزارة التربية والتعليم العالي إعداد مشاريع مراسيم بجميع المنقطعين عن أعمالهم دون مبرر قانوني لاعتبارهم مستقيلين من الخدمة عملا بأحكام المادة 65 من نظام الموظفين، كان آخرها في قرار موافقته رقم 140 تاريخ 29/1/2002 على مشروع مرسوم يرمي إلى اعتبار بعض أساتذة التعليم الثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية – مستقيلين من الخدمة بسبب انقطاعهم عن عملهم بدون إجازة قانونية وعدم إستئنافهم عملهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا الانقطاع ، حيث أوصى في الفقرة الثانية من هذا القرار بالنظر في سائر الحالات المماثلة والعمل على إصـدار المراسيم اللازمة لذلك، مع التأكيد على عدم قانونية إعادة أي موظف إلى الخدمة في حال ثبت انقطاعه عن العمل المدة القانونية دون عذر مشروع وذلك عملا بمبدأ المساواة أمام القانون .
 
وبما انه تبين أن الوزارة المذكورة ، قد عملت ، ولا زالت ، على تمكين بعض المنقطعين عن أعمالهم من استئناف عملهم دون تبرير لهذا الانقطاع فيما اعتبرت البعض الآخر مستقيلاً من الخدمـة ، مخالفة بذلك مبدأ المساواة الذي يقتضي تأمينه بين جميع الموظفين الذين هم في أوضاع متشابهة .
 
وبما انه يتبين مما تقدم أن موافقة السيد الوزير على استئناف صاحب العلاقة لعمله لم يستند إلى أي نص قانوني أو أسباب واقعية مبررة .
وبما أن إعادة السيد ( --- ) إلى عمله قد تمت بعد إصرار وتأكيد السيد وزير التربية والتعليم العالي ، الأمر الذي يفترض في هذه الحالة إيداع التفتيش المركزي نسخاً عن المراسلات المتبادلة في هذا الموضوع في مهلة أسبوع على الأكثر من تاريخ التأكيد والإصرار على الموافقة المذكورة ، وذلك سنداً لتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ30/7/1974 المتعلق بتطبيق أحكام المادة 14 ( الفقرة 2 ) من نظام الموظفين وتعديلاته ( ربطاً نسخة عنه ) .
 
وبما أن مجلس الوزراء بقراره رقم 2 تاريخ 27/12/1989 ( مرفق ربطا نسخة عنه ) قد طلب إلى الوزراء عدم التأكيد والإصرار على تنفيذ الأوامر والتعليمات التي يلفتهم مرؤوسوهم خطياً إلى أنها مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء بصورة صريحة وواضحة عملا بأحكام الفقرة ( 2 ) من المادة ( 14 ) من نظام الموظفين إلا بعد عرض الموضوع على مجلس الوزراء .
 
وبما أن السيد الوزير بإصراره وتأكيده المشار إليه لم يراع مضمون قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه .
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن السيد ( --- ) كان خلال فترة انقطاعه عن العمل من 1/3/1992 لغاية 13/10/2000 في وضع غير نظامي طالما أن غيابه لم يبرر بعذر مشروع مع ما يترتب على هذا الوضع في حال عدم تبريره من نتائج تتعلق بالعلاقة الوظيفية للسيد ( --- ) مع الإدارة .
 
**********
 
38 – السنة المدرسية – الاستيداع – الوضع خارج الملاك :

في القضية المتعلقة بالطلب من مجلس الخدمة المدنية بأن يعمد ، عند موافقته على وضع أفراد الهيئة التعليمية في الاستيداع أو خارج الملاك خلال سنة دراسية محددة ، إلى الاستناد إلى الفترة المحددة من قبل صاحب العلاقة ، على ألا تتجاوز السنة ، أو اعتماد عبارة " السنة المدرسية " بدلاً من " السنة الدراسية " ، أجاب المجلس بموجب كتابه رقم 2133 تاريخ 4/7/2002 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :

تبين أن الأسباب الداعية للطلب الآنف الذكر ، هي أن بعض أفراد الهيئة التعليمية يطلبون وضعهم في الاستيداع لفترات قد تزيد عن السنة الدراسية عندما تكون مرتبطة بأسباب صحية أو لمتابعة دراسة في الخارج وانه يمكن استدعاء هؤلاء من قبل الإدارة خلال الصيف لإجراء دورات تدريبية لهم أو لإشراكهم في أعمال الامتحانات الرسمية ما لم يكن هذا الفصل مشمولاً بقرار الاستيداع ، وان هذا الأمر ينطبق على الذين يطلبون وضعهم خارج الملاك للالتحاق بالجامعة اللبنانية باعتبار أن العام الجامعي يختلف عن السنة الدراسية . 
 

وتبين انه ، إضافة إلى الأسباب المشار إليها ، هناك اختلاف بين السنة المدرسية والسنة الدراسية لجهة تاريخ بدئها وانتهائها باعتبار أن القانون رقم 148 تاريخ 29/10/1999 ( تعديل أحكام التناقص في ساعات التدريس ... ) قد نص على اعتبار السنة المدرسية اثني عشر شهراً تبتدئ في أول تشرين الأول وتنتهي في آخر أيلول من السنة التالية ، في حين أن السنة الدراسية حددت بموجب القرار رقم 942/م/2001 الصادر عن السيد وزيـر التربيـة والتعليـم العالـي بتاريـخ 20/7/2001 بحيث يبدأ التدريس الفعلي في الخامس والعشرين من شهر أيلول لصفوف الثانوية العامة وفي أول تشرين الأول لبقية الصفوف وتنتهي السنة الدراسية في الثلاثين من شهر حزيران من كل عام . 
 

بناء عليه ، ولما كان الوضع في الاستيداع بناء على طلب الموظف يمنح له تلبية لحاجات مختلفة منها لأسباب صحية إذا أصيب بحادث جسيم أو في حال مرض زوجه أو أحد فروعه أو لقيامه بدراسات تتوخى الإدارة منها نفعاً عاماً وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة 3 من المادة ( 52 ) من نظام الموظفين شرط ألا تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة للتجديد مرتين . 
 

ولما كانت الغاية من وضع الموظف خارج الملاك هي تأمين حاجة لدى الجهة التي سيلتحق بها والتي قد تكون إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو شركات الاقتصاد المختلط اللبنانية أو المؤسسات الدولية أو الدول وذلك سنداً لأحكام المادة ( 50 ) من نظـام الموظفين . 
 

ولما كان يقتضي أن تكون المدة المحددة للوضع في الاستيداع أو خارج الملاك تتفق مع مقتضيات المصلحة العامة وحاجة الموظف تحقيقاً للغاية من منحها شرط أن لا تتجاوز المدة المسموح بها بموجب القوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن . 
 

ولما كان يقتضي أن يؤخذ بالاعتبار ، لتمكين المستفيد من الوضع في الاستيداع أو خارج الملاك من مباشرة عمله في ملاك الوزارة المعنية ، أحكام المادة 16 من القانون رقم 22/82 تاريـخ 3/8/1982 ( أحكام خاصة بأفراد الهيئة التعليمية ... ) التي تمنع إلحاق أي فرد من أفراد الهيئة التعليمية بمركز عمله إذا لم يتجاوز عمله الفعلي خلال السنة الدراسية بكاملها أربعة اشهر ، وفي هذه الحالة يقطع عنه راتبه حتى إلحاقه بمركز عمله في مطلع العام الدراسي التالي ، واستئنافه العمل . 
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن تعمد الإدارة المعنية عند البت بالطلبات المقدمة من قبل أفراد الهيئة التعليمية والمتعلقة بوضعهم في الاستيداع أو خارج الملاك ، إلى تحديد المدة في مشاريع النصوص التي تعدها بهذا الشأن وذلك في ضوء طلب أصحاب العلاقة وحسن سير المرفق العام ، من دون اعتماد عبارة " السنة الدراسية " أو " السنة المدرسية " ، على أن تأخذ بعين الاعتبار عند تمكين أصحاب العلاقة من مباشرة عملهم أحكـام المادة 16 من القانون رقـم 22/82 المشار إليها أعلاه .
 
**********
 
39 – تعويض الإدارة – الإنابة :

في القضية المتعلقة بالسؤالين التاليين :
1 - هل يحق لرؤساء الدروس النظرية الاستفادة من تعويض الإدارة ومقداره 15 % من الراتب لقاء قيامهم بمهام الإدارة أثناء غياب المدراء .
2 - هل يستفيد المدراء من التعويض المذكور خلال فترة غيابهم المشروع عن العمل ( إجـازة مرضية ، العطلة الصيفية ) .
أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 2759 تاريخ 9/9/2002 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :

أ - في ما خص السؤال الأول :
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 320 تاريخ 20/4/2001 ( إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة ) تنص على أن " يعطى مديرو المدارس الرسمية الذين يتولون مهام الإدارة وفقاً للأصول ، تعويض إدارة مقداره 15% (خمسة عشر بالمائة ) من الراتـب طيلة مدة توليهم لهذه المهام " .
 
ولما كانت المادة الثالثة من القانون الآنف الذكر قد حددت الشروط الواجب توفرها في كل من يعين مديراً لمدرسة رسمية .
 
ولما كان يتبين مما تقدم أن تعويض الإدارة المنصوص عنه في المادة الأولى من القانون رقم 320/2001 يعطى بصورة حصرية لمديري المدارس الرسمية الذين يتولون مهام الإدارة وفقاً للأصـول ، ويقتضي بالتالي استبعاد الأشخاص الذين يتولون مهام الإدارة بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة ( سواء عن طريق الإلحاق أو التكليف الحاصل بصورة غير قانونية ) - في حال وجودهم – من الاستفادة من تعويض الإدارة . 
 

ولما كان يقتضي في حال تولي موظف عملاً من غير مهامه الأساسية أن يكون هناك نصاً صريحاً يحدد فيه حقوقه وواجباته ومسؤولياته . 
 

ولما كان المقطع الأخير من المادة السابعة من المرسوم رقم 9193 تاريخ 18/1/1968 وتعديلاته ( التنظيم الإداري لمدارس التعليم المهني والتقني ) قد نص على أن من مهام رئيس الدروس النظرية في مدارس التعليم المهني والتقني أن " ينوب عن المدير أثناء غياب هذا الأخير " دون تحديد واضح وصريح لحقوق وصلاحيات ومسؤوليات المناوب بما يقتضي في هذه الحالة الرجوع إلى النص العام المبين في المادة 34 من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 التي تنص على ما يلي : " في حال غياب المدير أو رئيس الوحدة ينوب عنه في كل ما ليس له صفة تقريرية من أعماله أو صفة شخصية أناطها به القانون مرؤوسه الأعلى رتبة وذلك بعد موافقة الرئيس المباشـر للموظف الغائـب " . 

ولما كانت الغاية التي توخاها المشترع من نص الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من المرسوم رقم 9193/1968 المشار إليه أعلاه هي الحفاظ على استمرارية المرفق العام الذي تتولاه المدرسة الرسمية أثناء غياب مدير المدرسة وتجنباً بالتالي للانعكاسات السلبية التي قد تنتج عن الفراغ في الوظيفة المذكورة . 
 
ولما كان رئيس الدروس النظرية لا يمارس خلال فترة الإنابة - التي من المفترض أن تكون وجيزة - سوى مسؤوليات وصلاحيات ضيقة باعتبار انه لا تتوفر فيه جميع الشروط اللازمة والمطلوبة لوظيفة مدير المدرسة الرسمية وذلك بعد صدور القانون رقم 320/2001 ، الأمر الذي يستتبع عدم إمكانية تقاضيه التعويضات العائدة للوظيفة المذكورة ومن بينها تعويض الإدارة المنصوص عنه في المادة الأولى من القانون 320/2001 إلا في حال وجود نص صريح يجيز له ذلك . 
 
ولما كان القانون رقم 320/2001 المشار إليه أعلاه لا يتضمن إضافة إلى ذلك ما يشير إلى خضوع الأشخاص الذين ينوبون عن مدراء المدارس الرسمية أثناء غيابهم لذات الأحكام التي يخضع لها مدراء المدارس المذكورين ولا سيما لجهة الاستفادة من تعويض الإدارة .
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه لا يحق لرؤساء الدروس النظرية الاستفادة من تعويض الإدارة المشار إليه أعلاه لقاء قيامهم بمهام الإدارة أثناء غياب مدراء المدرسة الرسمية . 

ب - في ما خص السؤال الثاني :

لما كان تعويض الإدارة المنصوص عنه في المادة الأولى من القانون رقم 320/2001 المشار إليه آنفاً والمعطى لمدراء المدارس الرسمية نتيجة توليهم مهام الإدارة وفقاً للأصول وطيلة الفترة المذكورة، قد حدد مقداره بـ 15 % من الراتب .
 

ولما كان يستفاد مما تقدم ، أن التعويض المذكور هو تعويض نظامي ومرتبط بالراتب سنداً لتولي مدير المدرسة مهام الإدارة بصورة قانونية وبالتالي فان استحقاقه هذا التعويض يبقى ملازماً له ما دام وضعه نظامي كمدير ترعاه الأحكام القانونية والأنظمة المرعية الإجراء وما دام يتقاضى راتبه وفقاً للأصول المنصوص عنها في نظام الموظفين . 
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه يحق لمدراء المدارس الرسمية الاستفادة من تعويض الإدارة المذكور سواءً أكانوا موجودين في الخدمة الفعلية في وظائفهم أو متغيبين عنها غياباً قانونياً براتب كامل .
 
**********
 
40 – أجراء – الضمان الاجتماعي – صندوق المدارس – صندوق التعاضد :
في القضية المتعلقة بمدى إمكانية انتساب الأجراء والخدم في المدارس والثانويات الرسمية ، الذين يتقاضون أجورهم من صناديق المدارس أو الثانويات المذكورة أو صناديق التعاضد في المناطق التربوية ، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 4021 تاريخ 8/5/2002 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :
نصت المادة ( 49 ) من المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته على أن تتعاون وزارة التربية والتعليم العالي والسلطات المحلية والأهلون في القرى في تحمل نفقات المدارس فتؤمن الوزارة أفراد الهيئة التعليمية والإدارية وتقدم السلطة المحلية أو الأهلون البناء والتجهيزات المدرسية ولوازمها وفاقاً لشروط تحدد بمرسوم يتضمن بصورة خاصة الأصول المالية الواجـب اتباعهـا ... . 
 
ولما كان لم يتبين حتى تاريخه صدور المرسوم المذكور أو أي نص تنظيمي آخر يتعلق بالأصول المالية الواجب اتباعها ومن بين هذه الأصول المجالات التي يمكن فيها صرف هذه المساهمة وكيفية والطرق الآيلة لهذه النفقات حتى يتسنى للإدارة المعنية تطبيقها عند دفع أي نفقة من مساهمات الأهالي .
 
ولما كان النظام العام للأجراء الصادر بالمرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته قد حدد أسس استخدام الأجراء في الإدارات العامة وبالتالي انتسابهم إلى صندوق الضمان الاجتماعي وفقاً للأصول المرعية في هذا الصندوق .
 
ولما كانت المادة 53 من المرسوم رقم 2869/1959 المذكور سابقاً قد نص على أنه " يحدد في الموازنة العامة عدد المدرسين والمعلمين وأساتذة التعليم الثانوي والحجاب والخـدم في المدارس الرسمية " ، كما أن الفقرة الثانية من المادة 49 من المرسوم المذكور قد نصت على أنه " كما يمكن للوزارة أن تأخذ على عاتقها جميع النفقات المترتبة على السلطات المحلية أو الأهلين أو بعضها وذلك في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة " .
 
ولما كانت النصوص المرعية الإجراء والمذكورة سابقاً قد حددت الأشخاص الذين يمكن استخدامهم كأجراء أو خدم في المدارس الرسمية وكذلك كيفية انتسابهم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقاً للأصول والأحكام القانونية التي ترعى هذا الصندوق .
ولما كان يتبين في ظل النصوص القانونية المذكورة أنه لا يمكن استخدام أجراء أو خدم على حساب مساهمة الأهالي إلا أنه يمكن الاستعانة بهذه المساهمة لتأمين بعض الخدمات التي تدخل في مهام المذكورين عن طريق شراء هذه الخدمات بموجب فاتورة وبالتالي فإن عمل هؤلاء لا يكون من خلال أي علاقة نظامية أو تعاقدية مع الإدارة المعنية .
 
ولما كان مجلس الخدمة المدنية بعدة كتب صادرة عنه قد أبدى رأيه بأن العمل الذي يقوم به أي شخص لقاء فاتورة لا يعتبر استخداماً وفقاً للقوانين المرعية الإجراء باعتبار أن الإدارة تقوم بشراء خدمة يجري دفع قيمتها بموجب فاتورة تصدر وفقاً للأصول .
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية بأن قضية عمل الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم موضوع القضية المطروحة وفقاً لما تقدم بيانه يرعاها قانون الموجبات والعقود كما أنه لا يمكن اعتبارهم معنيين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي . 
 
هذا مع العلم أن المادة السابعة من قانون العمل الصادر في 23/9/1946 وتعديلاته ، قد استثنت من الخضوع لأحكامه بعض الجهات ومنها " الإدارات الحكومية والبلديات " ، فيما يتعلق بالمستخدمين والأجراء والمياومين والمؤقتين الذين لا يشملهم نظام الموظفين " .
 
**********
 
41 – تأليف لجنة – معادلة الشهادات :
في القضية المتعلقة بالموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تشكيل لجنة لإعداد النصوص القانونية اللازمة لوضع المعايير والقواعد الواجب اعتمادها في معادلة الشهادات ، إضافة إلى وضع آلية مسارات الانتقال من التعليم المهني والتقني إلى التعليم الجامعي ، مؤلفة من مدير عام التعليم العالي رئيساً وسبعة أعضاء ومقرر مع تحديد مدة عمل اللجنة وتعويضاتها ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 4594 تاريخ 19/12/2002 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي :
لما كان القرار رقم 69/2002 تاريخ 1/7/2002 ( الجريدة الرسمية عـدد 40 تاريـخ 11/7/2002 ) الصادر عن معالي وزير التربية والتعليم العالي، والمتعلق بتحديد مسالك شهادات البكالوريا الفنية للدخول إلى مختلف مؤسسات التعليم العالي قد استند في إحدى بناءاته إلى " ضرورة تحقيق التوازن بين التعليم العام الأكاديمي والتعليم المهني والتقني والملاءمة والتكامل بين التربية والتعليم من جهة ، وحاجات المجتمع وسوق العمل من جهة ثانية تطبيقاً للهيكلية الجديدة للتعليم المهني والتقني " .
 
وقد تضمن في الجدول المرفق به تحديد اختصاص الكهرباء أو الإلكترونيك لشهادة البكالوريا الفنية لمتابعة اختصاص في الكهرباء والإلكترونيك في التعليم العالي ، كما تضمن أيضاً الملاحظة التاليـة :
" تبت لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي بعد استشارة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ، بمسالك التحصيل في التعليم العالي لحملة شهادة البكالوريا الفنية في الفروع التي لم يرد ذكرها في هذا الجدول . في هذه الحالة ، على الطالب صاحب العلاقة أن يتقدم إلى لجنة المعادلات بطلب للبت في مسلك التحصيل المطلوب وذلك بتاريخ سابق للانتساب ولمباشرة الدراسة العليا .
 
ولما كانت المادة الرابعة من المرسوم رقم 8869 تاريخ 26/7/1996 ( إنشاء لجنة المعادلات للتعليم العالي ) قد أولت لجنة المعادلات المذكورة المهام التي كانت منوطة بلجنة المعادلات المنصوص عليها في المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم / 26 / تاريخ 18/1/1955، ووفق النظام والقواعد المقررة بموجب المرسوم رقم 9355 تاريخ 28/4/1962، وذلك في ما يعود للتعليم العالي ، المهني العالي والجامعي .
 
كما أن المادة الخامسة من المرسوم المذكور قد حددت تعويضات الحضور للجنة المذكورة .
 
وحيث انه يعود للجنة المعادلات بموجب المادتين / 11 / و/ 15 / من المرسـوم رقـم 9355/62 اتخاذ قرارات لاغية أو معدلة لقراراتها العامة السابقة في حال حصول أي تبديل أو تغيير في القواعد أو العناصر التي استندت إليها في منح المعادلة ، بالإضافة إلى صلاحية إنشاء لجان فرعية من أعضائها وان تستشير من تشاء من الخبراء أو من الإدارات العامة والمؤسسات العلمية المختصة .
 
وحيث انه يعود أيضاً للجنة المعادلات تعديل القرار السابق الصادر عنها رقم 38/81 تاريخ 25/6/1981 المتعلق بتحديد شروط الاعتراف بشهادة الدكتوراه ، ولا سيما لجهة شرط حيازة البكالوريا اللبنانية / القسم الثاني- أو ما يعادلها رسميا قبل بدء الدراسة الجامعية إضافة إلى النظر في معادلة الإجازات التعليمية الفنية بالإجازات الجامعية ولا سيما في مجال معادلة شهادات الدكتوراه ، وذلك تحقيقاً للتوازن بين التعليم العام الأكاديمي والمهني .
 
وانسجاماً مع سياسة الحكومة في ترشيد الإنفاق ، ومنعاً لأي ازدواجية أو تضارب في الصلاحية .
 
رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم الحاجة إلى تشكيل اللجنة موضوع مشروع المرسوم المطروح في ضوء النصوص السالفة الذكر ، وان الاختصاص في هذه الحالة معقود للجنة المعادلات للتعليم العالي بالتنسيق والتعاون مع لجنة المعادلات الخاصة بمراحل التعليم المدرسي ما قبل الجامعي لجهة وضع المعايير والقواعد الواجب اعتمادها في معادلة الشهادات .
 
**********
III – المتعاقدون
 
42 – تعاقد – المال العام – اهراءات – الجمع بين تعويضين :

في القضية المتعلقة بالتزام متعاقدين مع مؤسسة عامة بعدم تقاضي أي تعويض أو راتب آخر من المال العام ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 144 تاريخ 4/7/2002 الموجه إلى مصلحة سك الحديد والنقل المشترك بما يلي :

حيث أن كتاب المفتشية العامة المالية المرفق رقم 817/7/2001 تاريخ 16/11/2001 ، الذي أشار إلى أن الطبيب ( --- ) يحضر إلى اهراء مرفأ بيروت ثلاث مرات في الأسبوع لمعاينة الأجراء ، قد خلص إلى عدم اعتبار الأموال التي يتقاضاها صاحب العلاقة أنها من الأموال العامة ، وبالتالي إلى حفظ القضية لجهة المسؤوليات وذلك على خلفية قرار مجلس شـورى الدولة رقـم 104/2001-2002 تاريخ 6/11/2001 الذي ورد في الصفحة العاشرة منه :
" أن مرفق الاهراء في مرفأ بيروت لا يمكن اعتباره إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة ، وان العاملين في إدارة الاهراء لا يعتبرون - على تعدد صفات أو اختلاف طرق استخدامهم – موظفين أو مستخدمين عامين لعدم خضوعهم للأنظمة الوظيفية العامة ، وكونهم لا يزالون خاضعين للأنظمة المالية والإدارية التي كانت متبعة سابقاً في ظل إدارة استثمار مرفأ بيروت ، وان مستخدمي الاهراء يتقاضون أجورهم من الشركة صاحبة الامتياز ، وان الأموال التي كانت تعطى للشركة لم تكن مساهمات في موازنة الشركة ، وإنما هي سلفة بنسبة محددة من قيمة نفقات الاستثمار " .
 
وحيث أن المادة / 2 / من قانون المحاسبة العمومية ، عرّفت الأموال العمومية : " أنها أموال الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة أو البلديات ، وأموال سائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية" .
 

وحيث يتبين من حيثيات القضية ، أن امتياز شركة إدارة واستثمار مرفأ بيروت قد انتهى بتاريخ 13/آب/1991 ، وان وزير الاقتصاد والتجارة اصبح يتولى منذ ذلك التاريخ الإشراف المباشر على الاهراء . وعليه تكون الأموال التي تدفع من قبل رب العمل الجديد ( الذي هو الدولة ) إلى العاملين في الاهراء لها صفة المال العام بالنظر إلى من يملك هذا المال واستطراداً إلى طبيعة المرفق الذي يشكل مرفقاً عاماً ، ولاسيما بعد استرداد الامتياز ، وهذا ما استقر عليه العلم والاجتهاد الإداري في هذا الخصوص .

وان القول بخلاف ما تقدم ، يضفي بلا شك - صفة " الخاص " على الأموال التي تدفعها الدولة ، وهذا أمر مخالف للمنطق وللقانون ومستوجب الرد ، مع العلم انه لا أثر هنا – فيما خص صفة العمومية للمال المدفوع – للطريقة التي لا يزال يدار فيها مرفق الاهراء ، وللأنظمة المالية والإدارية المتبعة لديه ، سيما وان هذا الوضع تقتضيه طبيعة النشاط الذي يمارسه هذا المرفق .
 

لذلك ، وفي ضوء الأوضاع النظامية القائمة حالياً لإدارة استثمار مرفأ بيروت والاهراء الذي اتبع له ، وبعد أن ثبت أن السيد ( --- ) يتقاضى بدل من إدارة واستثمار مرفأ بيروت ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن المال الذي يتقاضاه من هذه الإدارة له صفة المال العام ، وهذا ما يخالف مضمون التعهد المقدم من قبله لهذه الجهة ، مما يقتضي إبلاغه وجوب التوقف عن ممارسة عمله في المرفق المذكور تحت طائلة فسخ التعاقد معه .
 
**********
 
43 – تعاقد – الجنسية – تنازع القوانين :

في القضية المتعلقة بعقد الاتفاق الرامي إلى تعاقد الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير التربية والتعليم العالي مع السيد ( --- ) ، خبير ألماني في مجال الميكانيك الصناعي ، وذلك في ضوء البروتوكول اللبناني – الألماني الموقع بتاريخ 11/10/1995 حول نظام التعليم المزدوج ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 265 تاريخ 3/10/2002 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :

لما كان يتبين أن البروتوكول اللبناني الألماني المشار إليه أعلاه ينص على تزويد مشروع التعليم المزدوج بالعدد الكافي من الخبراء في مجال التعليم المهني والتقني .
 

ولما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 27 تاريخ 20/12/2001 قد وافق على تعاقد وزارة التربية والتعليم العالي مع خبير آلماني يحمل شهادة Meister في اختصاص الميكانيك الصناعي للقيام بمهام رئيس ورشة لهذا الاختصاص في نظام التعليم المزدوج في المديريـة العامـة للتعليـم المهني والتقني وذلك لمدة سنة قابلـة للتجديـد سنة فسنة لمدة خمس سنوات ببدل أتعـاب شـهري قيمته /1.200.000/ ل.ل. كما وافق بقراره رقم 17 تاريخ 17/1/2002 على إعطاء الخبير المشار إليه أعلاه إجازة سنوية مدتها 40 يوماً في إطار عقد العمل المزمع توقيعه معه . 

ولما كان يتبين أن السيد ( --- ) المقترح التعاقد معه يحمل الجنسيتين اللبنانية والألمانية معاً.

وحيث انه من الثابت في مجال تطبيقات القانون الدولي ( الخاص ) ، ولاسيما أحكام معاهدة لاهاي ( هولندة ) لعام 1930 ، أن كل شخص يحمل جنسيتين أو اكثر يمكن أن يعتبر في كل من الدولتين أو الدول التي يتبعها انه من رعاياها ، أي بمعنى آخر ، أن القاعدة الدولية مؤداها أن متعدد الجنسية هو وطني في نظر كل دولة يتمتع بجنسيتها، ومن حقها أن تعامله كوطني كما لو لم تكن له إلا الجنسية الوطنية .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن التعاقد المقترح لا يتفق – بالحالة الحاضرة - مع مقدماته لاسيما مع قرار مجلس الوزراء رقم 27/2001 القاضي بالموافقة على التعاقد مع خبير ألماني ، وفق ما سبق بيانه .
 
**********
44 – تعاقد – إجازة – تعويض :

في القضية المتعلقة بإمكانية إعطاء متعاقد تعويض نقدي كبدل عن الإجازات الإدارية المستحقة له عن الأعوام 1999 ، 2000 و2001 ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 674 تاريخ 27/4/2002 الموجه إلى إدارة الإحصاء المركزي بما يلي :

لما كان يتبين أن السيد ( --- ) قد تقدم بطلب الاستفادة من إجازة إدارية لمدة ثلاثين يوماً من رصيد إجازاته الإدارية المستحقة له عن الأعوام 1999- 2000 - و2001 وان إدارته قد رفضت الموافقة على طلبه نظراً لكثافة العمل ولعدم توفر البديل لديها . 
 

ولما كان يتبين من ملف المعاملة أن العقود المبرمة مع السيد ( --- ) خلال الأعوام 1999- 2000 و 2001 كانت تجيز له تراكم إجازاته الإدارية في حين أن تمديد عقد الاتفاق المبرم مع صاحب العلاقة للعام 2002 نص في مادته الثالثة على انه : " خلافاً للعقود السابقة يستفيد الفريق الثاني من الإجازات الإدارية وفقاً لأحكام المادة 35 من نظام الموظفين خلال سنة التعاقد ولا يجوز تراكمها " .

ولما كانت علاقة السيد ( --- ) بإدارته هي علاقة تعاقدية ترعاها بنود عقد الاتفاق الساري المفعول الذي هو في الحالة الحاضرة العقد النافذ للعام 2002 ، وذلك سنداً لمبدأ " العقد شريعة المتعاقدين " .
 

ولما كان عقد الاتفاق الآنف الذكر قد نص صراحة على عدم جواز تراكم الإجازات الإدارية ، الأمر الذي يوجب على صاحب العلاقة التقيد بالإحكام الواردة في متنه دون أن يكون له أي حق مكتسب غير منصوص عنه في تلك الأحكام . 
 

ولما كان رأي هذا المجلس قد استقر في غير كتاب صادر عنه ، على حق الموظف في الاستفادة من تعويض مالي يوازي راتبه عن مدة الإجازة الإدارية التي حرم منها ، إذا كان سبب حرمانه يعزي إلى الإدارة ، كأن يطلب الموظف إعطاؤه الإجازة الإدارية المستحقة له وترفض الإدارة طلبه .
 

ولما كان العقد لا يجدد ضمناً بل سنة فسنة مع إمكانية عدم استمرار المتعاقد بعمله في السنة اللاحقة إذا لم تعد إدارته بحاجة إلى خدماته . 
 

ولما كان من حق المتعاقد الاستفادة من تعويض مالي عن مدة إجازاته الإدارية التي حرم منها - في حال كان عقده يجيز صراحة تراكم الإجازات – شرط أن يكون قد طلب الاستفادة من إجازاته الإدارية خلال سنة التعاقد ورفضت الإدارة طلبه ، أما إذا لم يكن قد طلب في حينه الاستفادة من إجازاته الإدارية المستحقة مما أدى إلى تراكمها ، فإنه يفقد حقه في الاستفادة من أي تعويض .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم أحقية السيد ( --- ) في الاستفادة من إجازات إدارية عن سنوات سابقة ، وبالتالي عدم إمكانية إفادته من أي تعويض نقدي بهذا الشأن سيما وانه لم يتبين من المستندات المرفقة انه قد بادر في حينه ، وفي ضوء الأحكام التي كانت تسمح له بتراكم إجازاته الإدارية ، إلى طلب استفادته من إجازة إدارية . 
 
**********
 
45 – تعاقد – بلوغ السن القانونية – تعاقد جديد :
في القضية المتعلقة بمدى إمكانية التعاقد مع أحد المتعاقدين السابقين المنتهية خدمته لبلوغه السن القانونية ، وذلك للقيام بمهمة رسمية دائمة في الخارج كمندوب للبنان لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال –كندا ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 1935 تاريخ 13/8/2002 الموجه إلى وزارة الأشغال العام والنقل بما يلي :
لما كان رأي وزارة الخارجية والمغتربين فيما خص القضية المطروحة قد خلص إلى " أن ملاك وزارة الأشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطيران المدني – لم يلحظ وظيفة مندوب لبنان لدى مجلس المنظمة ، وعليه ، فأن تمثيل لبنان لدى مجلس المنظمة يتم عن طريق تكليف الموظفين المتخصصين المؤهلين لذلك بمهمة رسمية في الخارج لتأمين هذا التمثيل ، وذلك بموجب قرارات تصدر عن مجلس الوزراء ، وإلى أن سائر المندوبين الدائمين الذين كلفوا على التوالي بمهمة تمثيل لبنان لدى مجلس المنظمة على النحو المبين أعلاه ، كانوا من الموظفين في الملاك الدائم لوزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للطيران المدني ، القائمين بالخدمة الفعلية ، والذين لم يتجاوزوا بالتالي السن القانونية خلال مدة تكليفهم . علماً بأن قرارات تكليفهم ، كانت تلحظ إمكانية استدعائهم الى الإدارة لمدة من الزمن يكون فيها المجلس خارج دورات انعقاده " .
 
وحيث أن المادة / 68 / - الفقرة ( 4 ) من نظام الموظفين نصت على وجوب انقطاع الموظف المنتهية خدمته بسبب بلوغه السن القانونية حكما من العمل ، وانه إذا استمر في العمل ، لا يترتب له أي اجر أو راتب أو تعويض أو بدل أتعاب عن الخدمات التي يؤديها بعد بلوغـه حد السن ، ويتعرض للملاحقة الجزائية " .
كما أن الفقرة ( 5 ) من المادة / 68 / من نظام الموظفين نصت بدورها على عدم جواز التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد أو المصروف من الخدمة بسبب بلوغه السن القانونية وعدم جواز استخدامه للعمل في أية إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية .
 

وحيث أن رأي هذا المجلس قد استقر في مواضيع مشابهة على اعتبار المتعاقدين ينزلون منزلة الموظف عند وجود أي حظر يطاله ، فيطبق عليهم ما يطبق عليه ، ولا يمكن بالتالي معاملتهم بأفضل مما يعامل هو به في أي مجال .
 
كما أن اجتهاد المجلس مستمر أيضاً بعدم جواز التعاقد مع الذين بلغوا السن القانونية المحددة لصرف الموظفين من الخدمة أو إحالتهم على التقاعد .
 

هذا فضلاً عن أن اختيار الموظف الدائم يستند إلى اعتبارات الجدارة والمنافسة وتكافؤ الفرص، ولا يقارن البتة مع استخدام المتعاقدين الذي لم يكن يستند إلى هذه المعايير . 
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم إمكانية التعاقد مع المتعاقد الذي بلغ السن القانونية في أيٍ من إدارات الدولة أو مؤسساتها العامة لمجمل الأسباب المبينة أعلاه ، وبالتالي وجوب تعيين أحد الموظفين الدائمين الحاليين في ملاك وزارة الأشغال العامة والنقل المؤهل للقيام بالمهمة الرسمية المطروحة ، بعد موافقة مجلس الوزراء .
 
**********
 
46 – تعاقد – هدر أموال – إعادة تعاقد – تمييز حكم :

في القضية المتعلقة بمدى إمكانية إعادة متعاقد إلى وظيفته السابقة كأثري متعاقد لدى المديرية العامة للآثار ، أي التعاقد معه مجدداً بعد إلغاء تعاقده السابق ، وذلك على خلفية الحكم عليه جزائياً بجرم هدر أموال عامة ، وقبول طلب تمييز الحكم المقدم من قبله ومعاودة المحاكمة وإخـلاء سبيله مؤقتاً ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 2924 تاريخ 29/8/2002 الموجه إلى وزارة الثقافة بما يلي :

لما كان التعاقد مجدداً مع متعاقد سابق ، وبصرف النظر عن موضوع القضية وحساسيته ، هو بمثابة تعاقد جديد لا يجوز إجراؤه إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء سنداً لقراره رقم / 3 / تاريخ 15/11/2001 .
 

ولما كانت القضية تختلف عما هي عليه في حال كانت تتعلق بموظف دائم ، باعتبار أن هذا الأخير لا يفقد شروط التوظيف العامة ما لم يصدر حكم مبرم بحقه ومعرفة مآل الحكم الذي يصدر ، وبالتالي تبقى الأحكام النظامية التي ترعى شؤونه الوظيفية مطبقة عليه ، ولاسيما المواد / 54 / و / 58 / و / 61 / من نظام الموظفين ، في حين أن صاحب العلاقة ، اصبح بعد إلغاء التعاقد معه غير ذي صفة توليه أي حق تجاه الإدارة ، ولا يوجد بعدُ أي مسوغ قانوني يدفع للنظر في وضعه الحالي باعتبار انه اصبح كأي مواطن عادي يحاكم أمام محكمة التمييز الجزائية .
 

وحيث انه تعقيباً على ما تقدم ، لا بد من الإشارة إلى ما يلي :
أولاً : إن قبول طلب النقض – بحسب ما تبين من الأوراق المدرجة في ملف القضية – جاء بالنظر إلى عدم حضور المدعي العام جلسات المحاكمة كفريق أصيل في الدعوى الجارية بحق صاحب العلاقة ورفاقه ( ليس إلاَّ ) ، وان عدم ثبوت حضوره يعني انعقـاد الجلسة في غيـاب أحد الخصوم الأصليين ، الأمر الذي جعل المحاكمة – بحسب قرار محكمة التمييز – باطلة ، وبالتالي نقض الحكم المطعون فيه .
ثانياً : إن القضية المساقة ضد صاحب العلاقة ، تتعلق بمالية الدولة ، كما أنها تتنافى مع المناقبية الوظيفية التي يجب أن يتحلى بها كل شخص قائم بخدمة عامة ، وان ما توخاه المشترع من أحكام التجريم المتعلقة بالخدمة العامة الواردة في غير نص قانوني ، ولاسيما في المواد 351 حتى 378 عقوبات وفي المواد / 54 / و / 61 / من نظام الموظفين ، والمادة / 36 / من قانون التقاعد والصرف من الخدمة ، وما أورده أيضاً في قانون الإثراء غير المشروع ، هو من اجل الحفاظ على الوظيفة العامة وحماية سمعتها وضمان وهجها وهيبتها ، ورفع مستواها لكي تبقى دعوى ورسالة تفرض الاحترام والإكرام ، لما تمثله من صورة للوطن والمواطن ، وخدمة اجتماعية في إحقاق الحق ومساعدة أصحاب الحاجات المشروعة في الوصول إلى غاياتهم الشريفة عبر قناة الوظيفة ، ولأنه في حال فساد الوظيفة وإفسادها يلحق بالدولة ضرر أدبي واجتماعي ومعنوي حيال عامة الناس .
 
هذا مع الإشارة إلى انه لا تزال في صاحب العلاقة ، صفة المتهم باعتبار أن الدعوى المساقة بحقه والتي صدر فيه حكم عن المحكمة الجزائية ، مازالت قائمة ، وليس لقرار إخلاء السبيل المؤقت هنا من اثرٍ في نزع صفة الاتهام عنه ، إلا في حال صدور حكم مبرم يقضي بتبرئته .
 
لكل ما تقدم ، وبالنظر إلى حيثيات القضية ، والى المعطيات المتوافرة عنها في ملف المعاملة ، والى الصفة التعاقدية السابقة لصاحب العلاقة ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم إمكانية إعادته إلى وظيفته السابقة كأثري متعاقد لدى المديرية العامة للآثار .
 
**********
47 – تعاقد – صفة التعاقد – التعويض – التعويض للصفة التعاقدية وليس للمتعاقد :

في القضية المتعلقة بطلب تصحيح الصفة التعاقدية لمتعاقد بحيث تصبح " مبرمج " بدلاً من " مبرمج – محلل " باعتبـار أن المؤهـلات المطلوبـة لوظيفة ( محلل مبرمج ) لا تتوفـر لدى السيد ( --- ) ، في حين تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة لوظيفة ( مبرمج ) ، وبالتالي إعادة احتساب التعويض الشهري العائد له وفقاً للجدول رقم ( 6 ) الملحق بالقانون رقم 717/98 وليس وفقاً للجدول رقم ( 5 ) باعتبار أن هذا التعويض يقتضي أن يكون معادلاً لراتب رئيس دائرة وليس لراتب مهندس رئيـس دائرة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابـه رقـم 5757 تاريـخ 4/7/2002 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي :

لما كان يقتضي للإفادة من التعويض الملحوظ لوظيفة معينة ، أن تتوفر في الشخص المعني الشروط المفروضة لإشغال هذه الوظيفة ، سيما وأن التعويض يحدد للوظيفة وليس للموظف ، وهذا الأمر يعتبر من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته .
 

ولما كان سبق لهذا المجلس أن بيّن أن المؤهلات المطلوبة لوظيفة مبرمج – محلل أو لوظيفة ( محلل ) لا تتوفر في السيد ( --- ) بل تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة لوظيفة مبرمج .
 

ولما كان ديوان المحاسبة قد حدد الصفة التعاقدية لصاحب العلاقة في مشروع تجديد عقده للعام 2002 على أنها ( مبرمج ) بدلاً من ( مبرمج محلل ) .
 

ولما كان التعويض الشهري يقتضي أن يكون ملازماً للصفة التعاقدية وليس للمتعاقد ، الأمر الذي مقتضاه وجوب تحديد التعويض الشهري للسيد ( --- ) على أساس الراتب الملحوظ لوظيفة ( مبرمج ) الواردة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 3547/93 والتي توازي رتبتها وراتبها رتبة وراتب رئيس دائرة وليس مهندس رئيس دائرة ، وبالتالي تحديد هذا التعويض استناداً إلى الجدول رقم ( 6 ) الملحق بالقانون رقم 717/98 وليس الجدول رقم ( 5 ) .
 

ولما كانت علاقة المتعاقد بالإدارة ترعاها بنود عقد الاتفاق الموقع معه وفقاً للأصول ووفقاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين إلا أنه يشترط ألا تتضمن هذه البنود أحكاماً محالفة للقانون .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يصح القول أن ما نص عليه العقد يشكل حقوقاً مكتسبة للمتعاقد إلا في إطار عدم مخالفة بنود العقد للنصوص القانونية النافذة ، وبالتالي فإنه ليس من الحقوق المكتسبة للسيد ( --- ) أن يحتسب تعويضه الشهري على أساس الجدول رقم ( 5 ) على اعتبار أن ذلك يخالف أحكام المرسوم رقم 3547/93 كما هو مبين أعلاه ، وأن الإدارة لا تلزم صاحب العلاقة بتوقيع العقد إذا لم يكن راضياً بقيمة التعويض المحددة فيه .
 

وفي قراره رقم 41 تاريخ 28/11/2002 وافق مجلس الوزراء على اعتماد رأي مجلس الخدمة المدنية لهذه القضية .
**********
IV – مؤسسات عامة
 
48 – النقل المؤقت – الوصف القانوني – عناصر الأجر – تعويض نهاية الخدمة :
في القضية المتعلقة بتحديد الوصف القانوني لتعويض النقل المؤقت المحدد في المرسومين رقـم 5860 تاريـخ 10/7/2001( تحديـد مقـدار تعويض النقل المؤقت ) ورقـم 7723 تاريـخ 5/4/2002 ( تحديد مقدار تعويض النقل المؤقت للعاملين في المؤسسات العامة ) ، ومدى اعتباره عنصرا من عناصر الأجر الخاضع لاشتراكات الصندوق وداخلاً في احتساب تعويض نهاية الخدمة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 1910 تاريخ 4/7/2002 الموجه إلى المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يلي :
أ - من حيث الوصف القانوني لتعويض النقل المؤقت :

لما كانت الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 قد نصت على إعطاء تعويض نقل مؤقت يدفع شهرياً لجميع العاملين في الإدارات العامة من موظفين دائمين ومؤقتين على اختلاف وظائفهم وأسلاكهم ومتعاقدين .... وأفراد الهيئة التعليمية على اختلاف أنواع التعليم الرسمي والخاص ومراحله... باستثناء العسكريين على اختلاف فئاتهم ، كذلك الذين يستفيدون من تقديمات نقل عينية أياً كانت وظائفهم وأسلاكهم ... .
 

كما نصت الفقرة ( ب ) من ذات القانون على أن التعويض المذكور يستحق عن كل يوم حضور فعلي بنسبة 2% من الحد الأدنى للأجور النافذ في أي وقت .
 

ولما كان المرسوم رقم 5860 تاريخ 10/7/2001 قد حدد مقدار تعويض النقل المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 266/93 بمبلغ ستة آلاف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي إلى العمل ، كما جرى تحديد التعويض المذكور بموجب المرسوم رقم 7723 تاريخ 5/4/2002 بذات القيمة للعاملين في المؤسسات العامة وذلك عن كل يوم حضور فعلي إلى العمل .

ولما كان يستفاد من النصوص القانونية المشار إليها أعلاه ، أن تعويض النقل المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 266/93 والمحدد مقداره بمبلغ ستة آلاف ليرة لبنانية بموجب المرسومين رقم 5860/2001 ورقم 7723/2002 المذكورين أعلاه ، يستحق للموظف وللمستخدم ( والأجير ) عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز عمله ، ذلك أن الأحكام القانونية والنظامية التي ترعى أصول دفع هذا التعويض تفترض بأن المستفيد منه قد تكبد مصاريف عند انتقاله إلى مركز عمله وعلى الإدارة عملا بأحكام القانون رقم 266/93 أن تسددها له ، لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية بأن التعويض المذكور هو تعويض لقاء نفقة ، ولا يعتبر ملحقاً أو متمماً للراتب أو للأجر ، ولا يحتسب عن الأيام التي تغيب فيها الشخص المستفيد عن مركز عمله . 
 
ب - مدى اعتبار تعويض النقل المؤقت عنصرا من عناصر الأجر الخاضع لاشتراكات الصندوق وداخلا في احتساب تعويض نهاية الخدمة :
نصت الفقرة الثانية من المادة 57 من قانون العمل على " أن المقصود بالأجر هو الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الأجير على أساس الوقت مع الزيادات والتعويضات والعمولات التي أضيفت إلى الأجر الأساسي " .
ونصت المادة ( 68 ) من قانون الضمان الاجتماعي في الفقرة ( 1 ) منها على " أن الكسب الذي يتخذ أساساً لحساب الاشتراكات ، يشتمل على مجموع الدخل الناتج عن العمل بما فيه جميع العناصر واللواحق ، ولا سيما تعويض الساعات الإضافية المدفوع بصورة معتادة والمبالغ المدفوعة عادة من أشخاص ثالثين ( الإكراميات ) وكذلك المنافع المقدمة عينا إلى العامل " .
وبما انه يستفاد من نص المادة ( 68 ) أن الأجر بمفهومه المذكور أعلاه يشمل جميع المكاسب التي يحصل عليها الأجير ، شرط أن تتضمن العناصر التالية :
- أن تكون ناتجة عن العمل .
- أن تدفع بصورة معتادة .
- أن تقدم عيناً ( بالنسبة لبعضها ) . 
 
وبما أن هذا الكسب ( الأجر ) – بمفهومه المشار إليه – يهدف من ضمن ما يهدف إلى المحافظة على حق المضمون في تعويض نهاية الخدمة أو تعويض الصرف .
 
وبما أن تعويض النقل المؤقت لا يمكن اعتباره عنصراً من عناصر ولواحق الأجر كي يصبح بالإمكان إدخاله في احتساب تعويض الصرف أو تعويض نهاية الخدمة للمستخدم أو الأجير ، باعتبار أن هذا التعويض ليس ناتجا عن العمل بل هو ، كما بينا أعلاه ، تعويض لقاء نفقة ، إذ انه في حال غياب الأجير أو المستخدم عن مركز عمله لأي سبب كان ( كإجازة إدارية أو مرضية ... الخ ) فانه لا يعطى عن هذه الفترة تعويض نقل مؤقت نظراً لارتباط تأدية هذا التعويض بالحضور الفعلي فحسب .
وبما أن تعويض النقل ، سواء أكان تعويضاً شهرياً مقطوعاً أم على أساس المسافات المقطوعة أو نتيجة استعمال السيارة الخاصة ، لا يدخل في حساب تعويض الصرف من الخدمة ، باعتباره يمنح لقاء مصاريف فعلية تستدعيها الوظيفة أو المهمة ولأجل تغطية التنقلات التي تستلزمها أعمال الوظيفة ويخسره المستخدم من جيبه إذا لم تسدده له الإدارة .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن تعويض النقل المؤقت هو تعويض لقاء نفقة ولا يعتبر عنصراً من عناصر ولواحق الأجر ولا يدخل بالتالي في حساب تعويض الصرف من الخدمة أو في تعويض نهاية الخدمة للمستخدم والأجير .
 
**********
 
49 – ضم خدمات – قوى الأمن الداخلي – تعاونية موظفي الدولة :

في القضية المتعلقة بضم خدمات قضاها موظف في قوى الأمن الداخلي إلى خدماته الحالية في تعاونية موظفي الدولة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 4228 تاريخ 5/11/2002 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي : 

لما كانت المادة ( 5 ) من المرسوم رقم 9413 تاريخ 15/10/1996 ( إجازة نقل المستخدمين والأجراء في المؤسسـات العامة الخاضعة لأحكـام المرسـوم رقـم 4517 تاريـخ 13/12/1972- النظام العام للمؤسسات العامة - ) معطوفة على المادة 43 من المرسوم رقم 4517/72 قد أجازت للمستخدم أو الأجير المنقول من مؤسسة عامة إلى مؤسسة عامة أخرى ، خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ مباشرته العمل في المؤسسة المنقول إليها ، أن يطلب ضم خدماته في المؤسسة المنقول منها وذلك من اجل حساب تعويض صرفه من الخدمة .
 

ولما كان البند ( أولاً ) من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 قد أجاز للموظف الذي عين أو يعين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد ، ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الإدارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو في مجلس النواب ، مهما كان نوعها مؤقتة أو تعاقدية أو يومية إلى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات .

ولما كانت قوى الأمن الداخلي لا تدخل في عداد المؤسسات العامة بل تطبق في شأنها أحكام القوانين والأنظمة العسكرية .
 

ولما كانت تعاونية موظفي الدولة لا تخضع للنظام العام للمؤسسات العامة بل لقانون إنشائها والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقاً له ( المادة 40 من المرسوم رقم 4517/72 ) ولا يطبق بشأنها بالتالي أحكام المرسوم رقم 9413/96 المشار إليه أعلاه ، كما أن ملاك التعاونية المذكورة لا يدخل ضمن الملاكات الخاضعة لنظام التقاعد . 
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم إمكانية ضم الخدمات السابقة للسيد( --- ) التي قضاها في قوى الأمن الداخلي إلى خدماته الحالية في تعاونية موظفي الدولة لعدم وجود السند القانوني الذي يجيز له ذلك . 
 
**********
 
50 – كهرباء قاديشا – منشآت النفط – رقابة التفتيش – المال العام :
في القضية المتعلقة بالسؤال عما إذا كان العاملون في شركة كهرباء قاديشا ومنشآت النفط في طرابلس قد اصبحوا خاضعين لرقابة التفتيش المركزي سندا لأحكام المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 وانه لا وجوب للتلازم بين خضوع هؤلاء إلى رقابة التفتيش المركزي ورقابـة مجلس الخدمة المدنية ، أجاب المجلس بموجب كتابـه رقـم 1367 تاريـخ 4/7/2002 الموجه إلى إدارة التفتيش المركزي بما يلي :
أ- بالنسبة للعاملين في شركة كهرباء قاديشا :
1 - تبين انه بتاريخ 7/12/1999 طلبت رئاسة مجلس الوزراء بكتابها رقم 2807 ، من ديوان المحاسبة إبداء رأيه حول قانونية إعادة امتياز كهرباء قاديشا إلى الشركة مالكة الامتياز بعد أن سبق استرداده .... ، وانه تبعاً لذلك اصدر الديوان المذكور رأيه الاستشاري رقـم 15/2000 تاريخ 11/2/2000 ، الذي رأى فيه : أن الإعادة لا تقع موقعها القانوني للأسباب التالية :
-      لان حق الدولة بالاسترداد منصوص عليه في دفاتر الشروط ومؤكد في قانون إنشاء مؤسسة كهرباء لبنان .
-      أن الدولة مارست حق الاسترداد بالمرسوم رقم 3666 تاريخ 10/2/1987 ، ( الذي حول إلى مصلحة كهرباء لبنان جميع الإنشاءات والتجهيزات وموجودات المخزن العائدة لشركة كهرباء لبنان الشمالي ... ) .
-      لان قانون إنشاء مؤسسة كهرباء لبنان يمنع بعد صدوره إعطاء أي امتياز أو تمديده .
-      في كل حال لا يجوز منح أي امتياز بقرار إداري لان الأمر يستلزم حصوله بقانون طبقاً للمادة 89 من الدستور .
2 - وتبين انه بتاريخ 8/3/2000 ، صدر عن مقام مجلس الوزراء القرار رقم 38 المتضمن الموافقة على اعتبار امتياز شركة كهرباء " قاديشا " قد انتهى ، بعدما أصبحت الشركة المذكورة ملكاً بأغلبية أسهمها لمؤسسة كهرباء لبنان وجزءاً لا يتجزأ منها نتيجة دمجها في المؤسسة المذكورة .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن العاملين في شركة كهرباء قاديشا – وأسوة بزملائهم في مؤسسة كهرباء لبنان - يخضعون لرقابة التفتيش المركزي .
 
 
 
ب- بالنسبة للعاملين في شركة نفط العراق : 
لما كان يتبين من المستندات المرفقة أن الحقوق الممنوحة لشركة نفط العراق قد عادت إلى الدولة اللبنانية بتاريخ 30/9/1986 بعد أن تخلت شركة مدريكو عن ممتلكاتها للدولة اللبنانية .
 
ولما كان يتبين أن عقود أجراء ومستخدمي شركة مدريكو استمرت قائمة بدون انقطاع بوجه الدولة اللبنانية بعد تاريخ توقف عمل الشركة وذلك بذات شروط العمل السابقة ، وان رواتب العاملين في منشآت النفط في طرابلس والزهراني قد تصرف من موازنة منشآت النفط أو من ضمن اعتمادات ملحوظة في الموازنة العامة .
 
ولما كان يتبين أن الموازنة العامة لعامي 2000- 2001 قد لحظت اعتمادات في باب وزارة الطاقة والمياه لهذه المنشآت .
 
ولما كانت المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 ( إنشاء التفتيش المركزي ) تنص على ما يلي : " أن صلاحيات التفتيش المركزي تشمل جميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والذين يعملون في هذه الإدارات والمؤسسات والمصالح والبلديات ، بصفة دائمة أو مؤقتة من موظفين أو مستخدمين أو أجراء أو متعاقدين ، وكل من يتناول راتبا أو أجراً من صناديقها وذلك ضمن أحكام النصوص التي يخضعون لها ".
 
ولما كان العاملون في شركة نفط العراق ووفقاً لما جاء في كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 2605 تاريخ 21/5/1998 يعملون في شركات خاصة تدار بطريقة الأمر الواقع من قبل الوزارة المعنية أو امتيازات انتهت ولم يتقرر مصيرها بعد ، وان رواتبهم يتقاضونها إما من منشآت النفط مباشرة أو في بعض الحالات من اعتمادات ملحوظة في الموازنة العامة - باب وزارة الطاقة والمياه . 
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية بان أصحاب العلاقة وخلافاً لما جاء في كتاب المديرية العامة للنفط يخضعون لرقابة التفتيش المركزي طالما أن منشآت النفط قد عادت إلى ملكية الدولة اللبنانية وأصبحت بالتالي أموالها من الأموال العامة وسواء تقاضى العاملون فيها رواتبهم وأجورهم منها مباشرة أو من اعتمادات الموازنة العامة الملحوظة في باب وزارة الطاقة والمياه - منشآت النفط .
 
**********
 
 
 
51 – منحة التعليم – عناصر الدخل – تعويض الصرف :

في القضية المتعلقة بالسؤال عما إذا كانت منحة التعليم التي يستفيد منها المستخدم بصورة نظامية والمتصفة بالاستمرارية والانتظام ، هي من ضمن العناصر التي تدخل في احتساب تعويض الصرف من الخدمة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 355 تاريخ 16/2/2002 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي :

لما كان البند ( 2 ) من المادة ( 22 ) من نظام مستخدمي مصلحة مياه صيدا ينص على أن " يعطى مستخدمو المصلحة منحة تعليم وفقاً للأسس المعتمدة لدى تعاونية موظفي الدولة " .
 

ولما كانت المادة ( 2 ) من نظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة تنص على ما يلي : " تعطي تعاونية موظفي الدولة منحة تعليم للموظفين المنتسبين للتعاونية عن أولادهم الذين يتابعون تعليمهم تنفيذاً لأحكام الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من نظام المنافع والخدمات وفقاً للأحكام المحددة في هذا النظام " .
 

ولما كانت المادة الثالثة من نظام المنافع والخدمات لدى تعاونية موظفي الدولة التي عددت المنافع التي يستفيد منها المنتسب إلى التعاونية ، قد ذكرت في فقرتها الثامنة منحة التعليم .
 

ولما كان المقطع الأخير من المادة الثالثة الآنفة الذكر قد نص على أن " المساعدات والمنح والمنافع المذكورة في هذه المادة لها طابع الإسعاف .... " .
 

ولما كانت المادة ( 3 ) من نظام منح التعليم في التعاونية تنص على ما يلي :
" 1- يستفيد الموظف من منحة التعليم عن أولاده .
أ - الذين هم على عاتقه .
ب- الذين يتابعون تعليمهم بانتظام .
ج- الذين تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات وخمس وعشرين سنة خلال العام الدراسي .
2 - يشترط للاستفادة من منحة التعليم توفر الشروط الثلاثة المذكورة مجتمعة " .
 
ولما كان يتبين من النصوص القانونية الآنفة الذكر أن منحة التعليم لا تتصف بالديمومة والاستمرارية إذ يتوقف إعطاؤها للموظف المنتسب إلى التعاونية لدى بلوغ ولده الذي على عاتقه والذي يتابع تعليمه بانتظام ، سن الخامسة والعشرين من العمر .
 
ولما كانت هذه المنحة حسب نص المادة الثالثة من نظام المنافع والخدمات لها طابع الإسـعاف .
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن منحة التعليم ليست ضمن العناصر التي تدخل في حساب تعويض الصرف من الخدمة .
 
**********
 
52 – راتب – رأي مجلس إدارة – تعويضات :
في القضية المتعلقة بتحديد راتب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان لجهة تحديده وتحديد الدرجة العائدة له من سلسلة الرواتب المعتمدة لمستخدمي المؤسسة والتعويضات المستحقة له ، وتاريخ تدرجه المقبل ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 1475 تاريخ 11/5/2002 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي : 

تبين أن السيد ( --- ) كان قد عين بموجب المرسوم رقم 1491 تاريخ 18/10/1999 رئيساً متفرغاً لمجلس الإدارة ومديراً عاماً للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ، وأنه بموجب المرسوم رقم 4144 تاريخ 18/10/2000 حددت التعويضات الشهرية لرئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة المذكورة بمبلغ ستة ملايين ليرة لبنانية من دون أي تعويض آخر ، وأنه بموجب المرسوم رقم 7114 تاريخ 5/1/2002 نقل السيد ( --- ) إلى ملاك مؤسسة كهرباء لبنان وعين رئيساً متفرغاً لمجلس إدارتها ومديراً عاماً لها لمدة ثلاث سنوات ( مركز شاغر ) وذلك في الدرجة الأقرب إلى راتبه من سلسلة رواتب الوظيفة المذكورة المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 على أن يقدم تدرجه أو يؤخر بمقدار ما يلحق راتبه من زيادة أو نقصان .
 

بناء عليه ، ولما كان يتبين من إفادة رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات المؤرخة في 16/2/2002 ، أن السيد ( --- ) - خلال إشغاله منصب رئيس مجلس إدارة ومدير عام المؤسسة المذكورة - قد تقاضى من تاريخ 18/10/1999 ولغاية 17/10/2000 راتباً شهرياً قدره 2.500.000 ل.ل استناداً إلى المرسوم رقم 2446 تاريخ 11/2/2000 ، وانه بعد صدور المرسوم رقم 4144 تاريخ 18/10/2000 أصبحت التعويضات الشهرية للسيد(--- ) بقيمة 6.000.000 ل.ل وذلك لغاية تاريخ 5/1/2002 .
 

ولما كانت الفقرة الأولى من المادة ( 4 ) من المرسوم رقم 6052 تاريخ 1/12/1994 ( إقرار مبدأ التفرغ لرئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ) قد نصت على أن تطبق على رئيس مجلس الإدارة المتفرغ سلسلة رواتب الفئة الأولى في الملاك الإداري العام كما حددت التعويضات التي يمكن أن يستفيد منها .
 

ولما كانت الفقرتان ( 2 ) و ( 3 ) من المادة المذكورة تنصان على ما يلي : 
" 2 - تطبق على رئيس مجلس الإدارة المتفرغ أحكام المادة الحادية عشرة من النظام العام للمؤسسات العامة .
3- مع مراعاة أحكام هذا المرسوم يخضع رئيس مجلس الإدارة المتفرغ لأنظمة المستخدمين في المؤسسة العامة التي يعمل فيها " . 
 

ولما كان يسـتفاد مما تقـدم ومن صيغـة المرسـوم رقـم 4144/2000 أن مبلـغ الـ 6 ملايين ل.ل. المحدد بموجب هذا المرسوم يتضمن إضافة إلى راتب صاحب العلاقة جميع التعويضات الشهرية المقررة للوظيفة التي كان يشغلها كرئيس مجلس إدارة مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات التي نصت عليها الأنظمة المرعية الإجراء وكذلك الأنظمة والنصوص القانونية التي ترعى العاملين في المؤسسة العامة المذكورة بمن فيهم المدير العام . 
 

ولما كان صاحب العلاقة المعين سابقاً رئيساً متفرغاً لمجلس الإدارة مديراً عاماً للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات واستناداً إلى النصوص القانونية المشار إليها أعلاه ، يقتضي من اجل تحديد راتبه دون التعويضات تطبيق الأنظمة التي ترعى الرواتب في المؤسسة العامة المذكورة ، لا سيما نظام المستخدمين فيها والمرسوم رقم 6052/94 . 
 

ولما كان يقتضي من اجل تحديد الدرجة الأقرب إلى راتب صاحب العلاقة من سلسلة رواتب وظيفته الحالية في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالمرسوم رقم 2444/2000 وذلك عملاً بمرسوم تعيينه في مؤسسة كهرباء لبنان رقم 7114 /2002 ، الرجوع إلى الراتب الشهري الأساسي الذي كان مخصصاً له في وظيفته السابقة في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالمرسوم 2446/2000 ( أي من دون التعويضات ) وان يضاف إليه درجة تدرج عن كل سنتين قضاها في الخدمة الفعلية على أن يعطى التعويضات غير الملغاة المحددة في الأنظمة المرعية الإجراء في مؤسسة كهرباء لبنان باعتباره رئيساً متفرغاً لمجلس إدارتها ومعيناً مديراً عاماً لها وباعتباره أيضاً يشغل وظيفة في المؤسسة المذكورة . 
 

ولما كان يتبين بنتيجة مقارنة الجدولين الآنفي الذكر أن سلسلة رتب ورواتب مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات هي مماثلة لسلسلة رتب ورواتب رئيس مجلس إدارة متفرغ -مدير عام مصلحة كهرباء لبنان ، إذ تبدأ الدرجة الأولى في كل منهما براتب يبلغ قدره 2.500.000 ل.ل وقيمة الدرجة تساوي 100،000 ل.ل ، الأمر الذي مفاده في الحالة الحاضرة أن نقل السيد ( --- ) من وظيفته السابقة إلى وظيفته الحالية فيما خص الراتب هو دون تعديل في راتبه مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج .
 

ولما كان كل من المؤسستين العامتين المذكورتين تتمتعان بالاستقلال المالي والإداري ، 

ولما كان هذا المجلس قد استقر رأيه على أن التعويضات تعطى للوظيفة التي يقوم بمهامها الموظف المعين ولا تعطى لهذا الموظف .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية على أنه يقتضي تحديد راتب صاحب العلاقة على النحو التالي : راتب الدرجة الأولى من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالمرسوم رقم 2444/2000 والبالغة قيمته 2500000 ل.ل تضاف إليه الزيادة الدورية المستحقة عن مجموع خدماته الفعلية منذ تعيينه بالمرسوم رقم 1491 تاريخ 18/10/1999 في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ومباشرته العمل لديها ، وحتى تاريخه ، على أن يبقى له حق الاستفادة من التعويضات المقررة وفقاً للأصول لرئيس مجلس إدارة متفرغ - مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان . 
 
**********
 
53 – لجنة وطنية – جواز سفر خاص – المشروع الأخضر :

في القضية المتعلقة بمدى إمكانية منح أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والتعليم والعلم والثقافة ، ورئيس اللجنة الإدارية لتنفيذ المشروع الأخضر جواز سفر خاص ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 1558 – 1562 تاريخ 4/5/2002 الموجه إلى وزارة الخارجية والمغتربين بما يلي : 

أن الوضع الوظيفي والإداري للموظفين العاملين في ملاكات الإدارات العامة ، يختلف من حيث السلك والفئة والدرجة عما هو عليه بالنسبة لمستخدمي المؤسسات العامة وأعضاء مجالس الإدارة التابعة لها وأيضاً بالنسبة لأعضاء ورؤساء المكاتب أو اللجان التابعة لبعض الإدارات أو المؤسسات العامة ، بشكل لا يمكن المقارنة بينها لعدة أساب موضوعية وقانونية واردة في نظام الموظفين وفي أنظمة تلك المؤسسات واستطراداً في مفهوم الوظيفة العامة في لبنان .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يحق لأي من صاحبتي العلاقة الحصول على جواز سفر خاص وبالتالي النظر في سحب واسترداد أي جواز خاص أعطي خلافاً للأصول المبينة أعلاه .
 
**********
 
54 – أجراء الفاتورة – استخدام الفائض :

في القضية المتعلقة بطلب مصلحة استثمار مرفأ طرابلس استخدام العاملين لديها بالفاتورة بصفة أجراء وفقاً للنظام الخاص للأجراء في المصلحة المذكورة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 1593 تاريخ 28/6/2002 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي :
لما كان مجلس الخدمة المدنية بعدة كتب سابقة قد أبدى رأيه في موضوع العاملين بالفاتورة بحيث اعتبر أن العمل بالفاتورة لا يتسم بحسب طبيعته بالديمومة والاستمرار ، إنما هو عمل طارئ يقتضي أن ينتهي بانتهاء العمل الذي من أجله نُظمت الفاتورة ولا يجوز بالتالي تجديده أو تمديده تحت أي ذريعة أو ظرف لأنه لا يشكل أي نوع من التعيين أو الاستخدام باعتبار أن النصوص والأنظمة النافذة التي ترعى شؤون الموظفين الدائمين أو المؤقتين أو المتعاقدين أو الأجراء لم تلحظ هذا النوع من الاستخدام .
 
ولما كان يتبين أن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس تطلب استخدام العاملين لديها بالفاتورة بصفة أجراء دائمين وذلك نظراً للحاجة إلى خدماتهم وتسوية أوضاعهم .
 
ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد طلب من جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بيان حاجتها إلى عاملين ليصار تبعاً لذلك النظر في إمكانية تأمين هذه الحاجة عن طريق الفائض المتوفر لديه ، وذلك عملاً بأحكام المرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001 .
 
ولما كان لم يتبين أن المصلحة المذكورة قد طلبت من هذا المجلس تأمين حاجتها من بين الفائض .
 
ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد استقر رأيه وفقاً لما تقدم بيانه على أنه لا يحق للعاملين بالفاتورة الاستمرار في عملهم خارج نطاق الفاتورة وليس لهم بالتالي أي حق أو أفضلية ( في الاستخدام بصفة أجراء أو سوى ذلك ) على غيرهم ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة للاستخدام المطلوب .
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه في حال أثبتت المراجع المختصة حاجة المصلحة المذكورة لاستخدام أجراء دائمين ، إمكانية تأمين هذه الحاجة وفقاً للنصوص القانونية النافذة ، لاسيما المرسـوم رقم 5240/2001 أو النظام العام للأجراء في المؤسسات العامة والنظام الخاص للأجراء العاملين لدى مصلحة استثمار مرفأ طرابلس .
 
**********
 
55 – تعويض مقطوع – تعويض عمل إضافي – دوام عمل 42 ساعة :

في القضية المتعلقة بمدى إمكانية إعطاء تعويض مقطوع لمستخدمي مصلحة المدينة الرياضية قدره 20 % من الراتب الأساسي لقاء دوام عمل يبلغ 42 ساعة أسبوعياً ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 2650 تاريخ 16/12/2002 الموجه إلى مصلحة المدينة الرياضية بما يلي :
لما كان يتبين بنتيجة مقارنة جداول رواتب مستخدمي مصلحة المدينة الرياضية المرفقة بالمرسوم رقم 11126 تاريخ 3/10/1997 ( تحديد ملاك مصلحة المدينة الرياضية وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط الاستخدام فيها ) بجداول رواتب موظفي القطاع العام المعمول بها في تلك الفترة ، أن رواتب مستخدمي المصلحة ( باستثناء رواتب حارس – حاجب – خادم ) كانت تزيد عن رواتب موظفي القطاع العام ، كما يتبين أن الفقرة ( 1 ) من القرار رقـم 1/97 المشار إليه أعلاه ، كانت تجيز لمستخدمي المصلحة أن يتقاضوا علاوة على الراتب الأساسي تعويض دوام مقطوع قدره 20 % من الراتب لقاء دوامهم البالغ 42 ساعة أسبوعياً المكرس نصاً بموجب الفقرة (2) من المادة العاشرة من نظام المستخدمين التي أعطت إمكانية منح المستخدمين تعويضاً عن ساعات العمل الإضافية التي تجاوز ساعات دوامهم الرسـمي المحدد بـ 42 ساعة أسبوعياً .
 
ولما كان المرسوم رقم 2479 تاريخ 16/2/2000 ( تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مصلحة المدينة الرياضية ... ) قد حافظ في الجداول المرفقة به على نسبة الزيادة ذاتها التي كانت لسلاسل رواتب المستخدمين في المصلحة عن سلاسل رواتب الموظفين الذين يقومون بمهام مماثلة في الإدارات العامة .
 
ولما كان يتبين من النص الذي يرعى التعويض موضوع البحث انه مرتبط براتب المستخدم في حال استحقاقه وفقاً للأصول ويقتضي بالتالي اعتباره من التعويضات الملغاة عملاً بأحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 2479 تاريخ 16/2/2000 المذكور .
 
ولما كانت المادة ( 2 ) من المرسوم رقم 2479/2000 قد استثنت من الإلغاء المنصوص عنه في متنها تعويض الساعات الإضافية وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي ...
 
ولما كانت المادة ( 9 ) من المرسوم المذكور تنص على ما يلي : " يعدل نظام المستخدمين النافذ في المصلحة بما يتفق وأحكام هذا المرسوم ، ويصدق التعديل وفقاً للأصول " .
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم إمكانية إعطاء " تعويض دوام مقطوع " في مصلحة المدينة الرياضية بعد أن الغي هذا التعويض بالمرسوم رقم 2479/2000 ، إلا انه يبقى بالإمكان إفادة العاملين لديكم من تعويض الساعات الإضافية في حال الحاجة إلى العمل خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يتم ذلك وفقاً للأصول المرعية الإجراء . 
 
**********
 
56 – توقيف عدلي – أجر – تعويض عائلي :

في القضية المتعلقة باستحقاق أجير التعويض العائلي عن الفترة التي انقطع فيها عن العمل بسبب توقيفه عدلياً اعتباراً من تاريخ 7/5/2002 ولغاية 23/8/2002 ، تاريخ عودته إلى العمل بعد إخلاء سبيله بكفالـة ، أجـاب مجلس الخدمة المدنية بموجـب كتابـه رقـم 3475 تاريـخ 7/10/2002 الموجه إلى المؤسسة العامة للإسكان بما يلي : 
أ - فيما يتعلق باستحقاق الأجر :

لما كان نظام العاملين في الصندوق المستقل للإسكان ( الملغى ) الصادر بتاريخ 2/2/1982 المعمول به حالياً في المؤسسة العامة للإسكان لم يتضمن أي نص يجيز دفع أجور الأجراء المتغيبين عن أعمالهم او الموقوفين عدلياً بصورة احتياطية ، وذلك على غرار المستخدمين الذين يطبق عليهم بهذا الشأن نص المادة 13 من النظام المذكور .
 

ولما كان يقتضي في حال عدم وجود نص ، العودة إلى المبادئ العامة للقانون التي تعتمد قاعدة " لا أجر دون عمل " .
 

لذلك نفيد بأنه لا يحق لصاحب العلاقة أي أجر عن فترة انقطاعه عن العمل المشار إليها أعلاه .
 
ب - بالنسبة لاستحقاق التعويض العائلي :
نصت المادة الأولى من المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 ( النظام العام للأجراء في البلديات وفي المؤسسات العامة ) على أن " يطبق على البلديات والمؤسسات العامة أحكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 ( النظام العام للأجراء ) وتعديلاته في كل ما لا يتعارض مع قانون البلديات والنظام العام للمؤسسات العامة " . 
 
ونصت المادة ( 35 ) من المرسوم رقم 5883/94 المذكور على أن " تطبق على الأجراء جميع الأحكام التي ترعاهم بموجب قانون الضمان الاجتماعي …" . 
 
ونصت المادة ( 2 ) من المرسوم رقم 2950 تاريخ 20/10/1965( تحديد قيمة التعويضات العائلية وطرق دفعها ) على ما يلي : " تستحق التعويضات العائلية المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الضمان الاجتماعي في نهاية كل شهر . لا تدفع هذه التعويضات للأجير المستفيد إلا إذا عمل خلال الشهر أو إذا وجد في وضع تستحق له مثل هذه التعويضات وفاقاً للشروط والقواعد المحددة في نظام الصندوق الداخلي " .
 
ونصت المادة ( 5 ) من نظام التعويضات العائلية رقم 10/65 وتعديلاته على ما يلي : " يعتبر مستحقاً للتعويضات العائلية : 
– إذا كان يشغل وظيفة دائمة منصوص عليها في المادة 9 الفقرة 1 من قانون الضمان الاجتماعي ، كل من الأجراء المتزوجين أرباب العائلات والأرامل العاملات والمتبنين ( الأهل بالتبني ) والأوصياء : 
أ - الذين خدموا فعلياً وبدوام كامل على الأقل مدة نصف شهر الاستحقاق ( أي الشهر الذي تتوجب عنه التعويضات) … " . 
ولما كان يتبين أن صاحب العلاقة قد تغيب عن مركز عملـه من 7/5/2002 ولغايـة 23/8/2002 حيث عاود عمله بعد إخلاء سبيله ، وبالتالي لم يخدم فعلياً وبدوام كامل على الأقل مدة نصف شهر في كل من الأشهر التالية : أيار ، حزيران ، تموز وآب . 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يحق للسيد ( --- ) تقاضي التعويض العائلي عن الأشهر المذكورة .
**********
57 – دمج مصالح المياه – السلطة التنفيذية – تعاقد – تسوية وضع :

في القضية المتعلقة بطلب إعادة النظر بقراري مجلس الخدمة المدنيـة رقـم 571 تاريـخ 17/7/2002 ورقم 572 تاريخ 17/7/2002 ، الذي خلص فيهما إلى الموافقة على مشروع عقد اتفاق يرمي إلى تجديد التعاقد مع السيد ( --- ) للقيام بمهام مدير مصلحة مياه نبع الطاسة وتوابعه مشترطاً في البند ( 3 ) منه حذف عبارة " تنتهي بتاريخ 28/5/2005 " من آخر المادة الأولى من مشروع عقد الاتفاق المشار إليه والاستعاضة عنها بعبارة : " على أن تفسخ حكماً عند إتمام عملية دمج مصلحة مياه نبع الطاسـة وتوابعه بالمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في لبنان الجنوبـي " ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 3447 تاريخ 21/10/2002 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه ورقم 4528 تاريخ 16/12/2002 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء ما خلاصته :

لما كانت المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم رقم 8122 تاريخ 3/7/2002 المتعلق بتحديد بعض دقائق تطبيق القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 ( تنظيم قطاع المياه ) قد نصت على ما يلي :
" المادة 2 : " تتولى مجالس إدارة المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه مهام السلطة التقريرية في جميع المصالح واللجان والمشاريع المائية الواقعة ضمن نطاق استثمارها ، كما يتولى المدراء العامون رئاسة السلطة التنفيذية فيها .
المادة 3 : تستمر المصالح والمشاريع واللجان المائية القائمة في العمل تحت سلطة مجالس الإدارة المذكورة في المادة / 2 / أعلاه إلى حين مباشرة كل مؤسسة عامـة استثمارية للمياه ممارسة نشاطها .
المادة 4 : إلى أن تسوى الوضعية الوظيفية لكل من مدراء مصالح المياه الحاليين وفقاً للأصول ، يقوم كل منهم بالمهام التي يكلفه بها مدير عام المؤسسة العامة الاستثمارية للمياه المعنية الذي له حق تفويضه بعض صلاحياته " . 
 
ولما كان مشروع المرسوم المتعلق بإعطاء الاتفاقية المعقودة بين الدولة اللبنانية والسيد(--- ) الصيغة التنفيذية لم يصدر حتى تاريخه .
ولما كان مركز " مدير مصلحة مياه نبع الطاسة وتوابعه " لم يعد شاغراً ، ويتولاه ، وفقاً لأحكام المادة الثانية المتقدم ذكرها أعلاه ، مدير عام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في لبنان الجنوبي ، الأمر الذي جعل صفة السيد ( --- ) كمدير لمصلحة مياه نبع الطاسة وتوابعه بعد تاريخ نفاذ المرسوم رقم 8122/2002 أي بعد تاريخ 19/7/2002 غير قائمة قانوناً وذلك سنداً لروح ونص المادة الثالثة من المرسوم المذكور .
 
وحيث أن النص في المرسوم رقم 8122/2002 على إلحاق العاملين في مصالح المياه المدموجة بالمؤسسة العامة الاستثمارية للمياه في ملاكاتها الشاغرة ، تعني بلا شك الأشخاص الداخلين في الملاك الدائم ، كونه لا يمكن تعين متعاقد في مركز شاغر ملحوظ في الملاك .
 
وحيث أن " تسوية الوضع " المشار إليها في المادة ( 4 ) من المرسوم رقم 8122/2002 ، تعني مدراء مصالح المياه المعينين في الملاك الدائم للمصالح المعنية ، في حين أن المتعاقدين ( بمن فيهم صاحب العلاقة ) يحكمهم مبدأ " العقد شريعة المتعاقدين " ، بحيث ينتهي أجل التعاقد بانتهاء المدة المحددة في متن العقد ذاته أو عند استحالة استكمال المدة المحددة فيه ، وأن القول بخلاف ذلك ، أي بتسوية أوضاع المتعاقدين ، يقع مخالفاً للمبادئ العامة التي تحكم الأوضاع التعاقدية وتجعل من المهل الواردة في أي عقد تبرمه الدولة مع أي شخص غير ذات معنى ، إلا في حال وجود نص واضح وصريح يدعو لتسوية أوضاع المتعاقدين .
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن العلاقة التعاقدية مع صاحب العلاقة أصبحت غير ذات موضوع بعد نفاذ المرسوم رقم 8122/2002 وعدم وضع الصيغة التنفيذية لعقد السيد ( --- ) موضع التنفيذ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفقاً للأصول .
 
**********
 
 
 
58 – مجلس إدارة – إعفاء من مهام – تسوية وضع :

في القضية المتعلقة بدرس الوضع الوظيفي لمدير مصلحة مياه أعفي من مهامه كمدير للمصلحة وعين عضواً في مجلس إدارة المصلحة المذكورة لمدة ثلاث سنوات مع احتفاظه برتبته وراتبه في وظيفته السابقة وحقه في التدرج وفقاً لأحكام المادة 46 من المرسـوم رقـم 4517 تاريـخ 13/12/72 ، وذلك على خلفية تطبيق القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 ( تنظيـم قطاع المياه ) ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 1971 تاريخ 23/8/2002 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي :

لما كانت المادة ( 46 ) من النظام العام للمؤسسات العامة قد نصت على أن يحتفظ المدير العام أو المدير المشمول بأحكام المادة ( 45) من هذا المرسوم ، برتبته وراتبه في وظيفته السابقة ، ويثابر على حقه في التدرج وفاقاً لسلسة الدرجات والرواتب العائدة لتلك الوظيفة وللأحكام المتعلقة بها وعلى الاستفادة من سائر المنافع والخدمات التي يستفيد منها المستخدمون في المؤسسة العامة التي كان ينتمي إليها ... " . 
 

ولما كانت المادة ( 45 ) من النظام العام للمؤسسات العامة قد نصت على انه يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ، إعفاء مدير المؤسسة العامة من مهام وظيفته ليقوم بإحدى المهام المحددة في ما يلي . وتعتبر وظيفته في هذه الحالة شاغرة : 
أ - رئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة .
ب - الوضع بتصرف وزير الوصاية أو رئيس وسائر الوزراء لمدة سنتين .
وإذا لم يعاد إلى وظيفة من وظائف فئته خلال هذه المدة أو لم تعهد إليه إحدى المهام المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، عرضت عليه بانتهائها وظيفة أدنى من وظائف فئته ، في إحدى المؤسسات العامة ، فإذا قبل بها احتفظ براتبه ، وإذا لم يقبل بها صرف من الخدمة . وتصفى حقوقه في تعويض الصرف وفقاً للنصوص النافذة .
 
ولما كان صاحب العلاقة قد اعفي من مهام وظيفته كمدير لمصلحة مياه الباروك وعين عضواً في مجلس إدارة المصلحة وفقاً لأحكام المادة ( 45 ) من النظام العام للمؤسسات العامة المذكـورة أعلاه .
 
ولما كانت المادة ( 6 ) من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 قد نصت في فقرتها الثانية على أن : " يستمر مجلس الإدارة بمتابعة أعماله حتى تعيين المجلس الجديد ".
ولما كان مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 5298 تاريخ 11/12/2000 قد رأى أن يحتفظ صاحب العلاقة برتبته في وظيفته السابقة كمدير لمصلحة مياه الباروك ويثابر بالتالي على حقه في التدرج وفاقاً لسلسة الدرجات والرواتب العائدة لتلك الوظيفة وعلى الاستفادة من سائر المنافع والخدمات التي يستفيد منها المستخدمون في المؤسسة العامة التي ينتمي إليها ، وذلك لغاية صدور نص جديد يحدد وضعيته .
 
ولما كان القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته ( تنظيم قطاع المياه ) قد نص على إنشاء مؤسسات عامة للمياه والصرف الصحي ، وحدد نطاق استثمار كل منها وفقاً للخريطة المرفقة به . 
 
ولما كانت المادة الثامنة من القانون الآنف الذكر قد نصت على أن تستمر مصالح المياه واللجان القائمة بإدارة واستثمار مياه الشفة والري بممارسة أعمالها ، ريثما يتم دمجها في المؤسسات العامة المنشأة بموجب هذا القانون بصورة تدريجية ، على أن يتم الدمج في مهلة لا تتجاوز السنتين من تاريخ العمل بالقانون المذكور .
ولما كان يتبين انه بتاريخ 31/10/2002 صدر المرسوم رقم 7343 الذي قضي بتعيين مجلس إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان . 
 

ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 221/2000 قد أناطت بمجلس إدارة المؤسسة العامة وضع جميع الأنظمة العائدة لها على أن يجري إقرارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح كل من وزير المالية ووزير الطاقة والمياه . 
 

ولما كان المرسوم رقم 8122 تاريخ 3/7/2002 المتعلق بتحديد بعض دقائق تطبيق القانون رقم 221 تاريخ 29/4/2000 ( تنظيم قطاع المياه ) قد نص في المادة الأولى منه على أن تعتمد الأنظمة النافذة حالياً لدى المصالح المائية المدموجة لحين نفاذ الأنظمة الجديدة للمؤسسات العامة المعنيـة ، كما نص في مادته الثانية على ما يلي : " تتولى مجالس إدارة المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه مهام السلطة التقريرية في جميع المصالح واللجان والمشاريع المائية الواقعة ضمن نطاق استثمارها كما يتولى المدراء العامون رئاسة السلطة التنفيذية فيها " . 
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن يستمر صاحب العلاقة في وظيفته السابقة كمستخدم في مصلحة مياه الباروك على أن يصار عملاً بأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 221/2000 إلى مراعاة وضعه النظامي عند درس حقوق والتزامات وأوضاع العاملين في مصالح المياه التي كانت ترعى قطاع المياه وذلك عند إعداد الأنظمة للمؤسسات العامة المعنية . 
 
**********
 
V – بلديـــات
 
59 – الصلاحية – رئيس مصلحة – تأشيرة المدير :

في القضية المتعلقة بمدى حدود صلاحيات مدير مصلحة الشؤون الإدارية في بلدية بيروت ، والمعاملات الواجب وضع تأشيرته عليها ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 39 تاريخ 7/2/2002 الموجه إلى محافظ مدينة بيروت بما يلي : 
بما أن محافظ مدينة بيروت يتولى وفقاً لأحكام قانون البلديات ولا سيما المادة 74 منه إدارة دوائر بلدية بيروت والإشراف عليها ، كما وانه سنداً لأحكام المادة 77 من القانون المذكور يرأس وحدات هذه البلدية ويسهر على حسن سير العمل وتنسيقه فيها وهو الرئيس التسلسلي الأعلى لموظفي البلدية المعنية . 
 
وبما انه يتبين من تنظيم بلدية بيروت أنها تتألف من عدة وحدات على مستوى مصالح تقوم كل مصلحة بدور محدد من خلال المهام والمسؤوليات المناطة بها بحسب اختصاصها وترتبط كل منها بعلاقة تسلسلية ومباشرة مع المحافظ . 
 
وبما أن القرار رقم 502/73 المشار إليه سابقاً المتعلق بتنظيم مصلحة الشؤون الإدارية في البلدية المعنية قد حدد مهام وصلاحيات الدوائر الأربعة التي تتألف منها المصلحة المذكورة ولم ينص على أية مهام أو صلاحيات خاصة لهذه المصلحة . 
 
وبما أن مدير مصلحة الشؤون الإدارية يمارس والحال هذه ، الصلاحيات التي يمارسها أي رئيس وحدة فهو يدير شؤون هذه المصلحة ويتولى إدارة الدوائر الأربعة التابعة له وتنسيق الأعمال بين هذه الدوائر التي تخضع في ممارسة صلاحياتها ومهامها لرقابته وإشرافه من خلال ارتباطها التسلسلي به . 
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن صلاحية مدير مصلحة الشؤون الإدارية تبقى في حدود المهام والمسؤوليات المناطة به لإدارة شؤون مصلحته والدوائر التابعة له وبالتالي فإنه يقتضي على المدير المذكور التأشير على جميع المعاملات التي تعرض على المحافظ والداخلة ضمن اختصاص الدوائر التابعة لمصلحته أو إبداء مطالعته الخطية بشأنها وذلك مراعاةً لمبدأ التسلسل الإداري .
**********
60 – صرف من الخدمة – الملاك الأصلي – الوضع خارج الملاك – مراقب عام :

في القضية المتعلقة بصرف مراقب عام لدى بلدية بيروت من الخدمة لبلوغه السن القانونية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1598 تاريخ 11/5/2002 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي : 

تبين انه بموجب القرار رقم 189/1د الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 4/8/1992رفع السيد ( --- ) إلى الفئة الأولى في ملاك بلدية بيروت وعين مديراً للمصلحة المالية ، وأنه بموجب القرار رقم 56/97 تاريخ 7/8/1997 جدد وضع السيد ( --- ) ، خارج الملاك لمدة خمس سنوات اعتباراً من 29/8/1997 والحق بوزارة الشؤون البلدية والقروية ( سابقاً ) لأجل تجديد تعيينه مراقباً عاماً لدى البلدية المذكورة ، وأنه تبعاًُ لذلك صـدر المرسـوم رقـم 11120 تاريـخ 3/10/1997 الذي قضى بتعيين صاحب العلاقة مراقباً عاماً لدى بلدية بيروت لمدة خمس سنوات .
 

ولما كان يتبين مما تقدم ، أن مدة وضع صاحب العلاقة خارج ملاكه الأصلي تنتهي بتاريخ سابق لتاريخ بلوغه السن القانونية .
 

ولما كانت المادة 63 من نظام موظفي بلدية بيروت قد نصت في فقرتها الثانية على أن " يصرف الموظف من الخدمة بقرار من السلطة التي لها حق التعيين ... " . 
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه يقتضي إعادة السيد ( --- ) إلى ملاكه الأصلي في بلدية بيروت عند انتهاء مدة وضعه خارج الملاك ومن ثم إعداد مشروع قرار بصرف صاحب العلاقة اعتباراً من تاريخ بلوغه السن القانونية يصدر عن السلطة التي عينته .
 
**********
 
 
 
61 – تعويض لجان اعتراض – رسوم بلدية – تعويض عمل إضافي – تعويض نقل وانتقال :

في القضية المتعلقة بإبداء الرأي في كيفية احتساب نسبة تعويض النقل والانتقال من التعويضات المحددة للجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في ضوء القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 3361 تاريخ 19/12/2002 الموجه إلى محافظة مدينة بيروت بما يلي :

لما كانت الفقرة ( 4 ) من المادة / 23 / من نظام الموظفين نصت على أنه " يمكن منح الموظفين تعويضات شهرية مقطوعة عن أعمال إضافية يكلفون بها خارج أوقات الدوام ، شرط أن يقتضي تنفيذ هذه الأعمال مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وألا يزيد التعويض عن نصف الراتب ، وأن يقرر بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص ، ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في بنود خاصة في الموازنة " .
 

كما نصت الفقرتان ( 1 ) و ( 3 ) من المادة / 24 / من نظام الموظفين على أن :
" 1 – يتقاضى الموظفون المنتقلون إلى خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة ، تعويض انتقال يومي تحدد قيمته وشروطه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية .
3 – يمكن الاستعاضة عن تعويض الانتقال اليومي بتعويض شهري مقطوع يحدد مقداره بمرسوم ويخصص للموظف الذي يضطر بحكم وظيفته إلى الانتقال بصورة متكاثرة ، شرط ألا يتجاوز معدله المعدل المخصص للتعويض اليومي " .
 

ولما كان يتبين أن الأشخاص المعنيين بلجنة الاعتراض على الرسوم العلاوات البلدية هم من موظفي القطاع العام ( إدارات عامة ، وبلديات ) .
 

ولما كان يتبين من طبيعة عمل اللجنة المذكورة أن الأعمال التي يقومون بها لا تدخل ضمن مهامهم الأصلية وبالتالي فإن ذلك يعتبر بمثابة قيام بأعمال إضافية .
 

ولما كان يتبين كذلك أنه يقتضي عند الضرورة انتقال الموظف من مركز عمله إلى مركز اجتماعات اللجنة .
 

ولما كانت المادة / 27 / من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته ( نظام التعويضات والمساعدات ) قد حددت الشروط التي يقتضي توافرها لإعطاء تعويض الانتقال للموظفين الذين يكلفون بأعمال خارج مركز عملهم .
 

ولما كان المرسوم رقم 2913/2000 المتعلق بتأليف لجان الاعتراض وإعطائها تعويض مقطوع لم ينص عما إذا كان التعويض المحدد فيه يتضمن تعويض انتقال .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه في حال توفر الشروط المنصوص عنها في المادة / 27 / من المرسوم رقم 3950/60 المشار إليه أعلاه ، المعطوفة على المادة / 24 / من نظام الموظفين وأحكام المادة / 23 / من النظام المذكور المتعلقة بتعويض الانتقال وبالتعويض عن الأعمال الإضافية ، أنه يقتضي تطبيق أحكام المادة السابعة من المرسوم رقم 1497/1991 المذكورة سابقاً ، على التعويض المذكور في المرسوم رقم 2913/2000 موضوع البحث وفي الحالات الأخرى فإن مجموع التعويض الذي يستحق لكل من أصحاب العلاقة يعتبر بمثابة تعويض عن أعمال إضافية يدخل في احتساب الحد الأقصى للتعويضات المنصوص عنه في نظام الموظفين .
 
**********
 
62 – إنهاء خدمة – رجوع عن طلب إنهاء خدمة – استرداد :

في القضية المتعلقة بالإجابة عن المسألتين التاليتين :
1 – قانونية صدور مذكرة إدارية بإنهاء خدمات أجير بناء لطلبه ، تقدم لاحقاً وقبل صدور المذكرة بطلب الرجوع عن إنهاء خدماته ، إلا أن الإدارة وخلافاً لذلك أصدرت المذكرة دون أن تأخذ بعين الاعتبار طلب الرجوع .
2 – فيما إذا كان حق الإدارة في إجابة الطلب هو استنسابي أم أن الإدارة ملزمة بإجابة طلب الرجوع ، وفي هذه الحال إمكانية الإدارة بإلغاء مذكرة إنهاء خدمة الأجير واعتبارها كأنها لم تكن .
 
أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 3731 تاريخ 8/11/2002 الموجه إلى بلدية بيروت بما يلي :
تبين أن الأجير السيد ( --- ) كان قد تقدم بتاريخ 19/6/2002 باستدعاء يطلب فيه إنهاء خدماته في بلدية بيروت لتجاوز خدماته الفعلية أكثر من خمسـة عشـر سنة ، وأنه بتاريـخ 13/8/2002 أصدر محافظ مدينة بيروت مذكرة إدارية رقم 11631 قضت بإنهاء خدمات صاحب العلاقة في البلدية المذكورة وذلك بناء لطلبه ، وأنه قبل أسبوعين من تاريـخ صـدور المذكـرة الإدارية رقـم 11631 تاريـخ 13/8/2002 ، تقدم صاحب العلاقة بكتاب إلى الإدارة مؤرخ في 30/7/2002 أبدى فيه رغبته بالرجوع عن طلب إنهاء خدمته .
 

وتبين أنه بتاريخ 30/8/2002 تقدم السيد ( --- ) بكتاب إلى المصلحة المالية في بلدية بيروت طالباً فيه إعادة النظر بالمذكرة الإدارية رقم 11631/2002 باعتبار أنه تقدم قبل صدور المذكرة الآنفة الذكر بكتاب أبدى فيه رغبته بالرجوع عن طلب إنهاء خدمته .
 

وتبين أن المادة الثانية من القرار البلدي رقم ( 7 ) تاريخ 26/1/1989 التي عدلت المادة الثالثة من القرار البلدي رقم 122 تاريخ 2/10/1984 ( القاضي بتعديل المادة 66 من نظام موظفي وأجراء بلدية بيروت ) تنص على ما يلي : " يحق للأجير الذي بلغت خدمته الفعلية خمس عشرة سنة على الأقل أن يطلب إنهاء خدمته في أي وقت وعلى المحافظ أن يقبل هذا الطلب أو يرفضه ، وفي حال قبول الطلب يكرس إنهاء الخدمة بموجب أمر إداري للمستخدمين وبموجب مذكرة إدارية للعمال ويصفى تعويض الصرف وفقاً للأنظمة النافذة " .
 

بناء عليه ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية الإجابة بما يلي :
أولاً :
إن المذكرة رقم 11631/2002 تاريخ 13/8/2002 المتعلقة بإنهاء خدمة صاحب 
العلاقة تعتبر عملاً إدارياً صادراً عن سلطة مختصة وفقاً للأصول وبحسب الصلاحية ، سيما وأنه لم يتبين ثبوت علم هذه الأخيرة بطلب الرجوع عن الاستقالة قبل إصدار مذكرة إنهاء الخدمة من قبلها .
ثانياً :
إن إبداء صاحب العلاقة رغبته بالرجوع عن الاستقالة قبل الموافقة عليها بصورة نهائية ، 
هو من الناحية المبدئية ، وبصرف النظر عن القضية المعروضة ، بمثابة رجوع من قبله عن الاستقالة بكافة مفاعيلها القانونية ، وعلى السلطة صاحبة الصلاحية في هذه الحالة ، عدم السير في إجراءات إنهاء الخدمة على اعتبار أن طلب صاحب العلاقة بإنهاء خدمته ، في تلك الحالة ، يصبح كأنه غير موجود .
أما بالنسبة لإمكانية إلغاء مذكرة إنهاء الخدمة واعتبارها كأنها لم تكن – في ما خص القضية المعروضة - فإنه من المتفق عليه علماً واجتهاداً حق الإدارة في استرداد قراراتها المبنية على معلومات غير صحيحة أو منقوصة معطاة لها ، وذلك ضمن مهلة الشهرين التي تلي تاريخ طلب المراجعة الإدارية المقدمة إليها من قبل أصحاب العلاقة للرجوع عن قراراتها مع الأخذ بعين الاعتبار قطع المهلة خلال فترة إحالة ملف القضية على هذا المجلس وإعادته إلى الإدارة المعنية .
 
**********
 
63 – منافع وخدمات – موظف سابق – نظام الضمان الصحي :

في القضية المتعلقة بالموافقة على القرار البلدي الرامي إلى استفادة الموظف السابق في البلدية من نفس المنافع والخدمات التي تقدمها البلدية للموظف في الخدمة الفعلية تبعاً للفئة التي كان ينتمي إليها ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 5521 تاريخ 28/6/2002 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي : 

لما كان هذا المجلس ، وحرصاً منه على أن تأتي الحلول المتعلقة بقضايا مماثلة للقضية موضوع البحث ، جذرية وشاملة وبذات الوقت متوافقة مع السياسة الاجتماعية للدولة ، كان قد بادر بتاريخ 17/3/1999 إلى رفع الكتاب رقم 43/ص1 إلى رئاسة مجلس الوزراء ، عارضاً فيه الموضوع من كافة جوانبه ، طالباً عرضه على مقام مجلس الوزراء، وذلك من اجل :
أولاً : العمل على تحديد موعد بدء مفعول خضوع جميع الأشخاص العاملين في البلديات لأحكام قانون الضمان الاجتماعي تنفيذاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 10/84 تاريخ 18/12/1984 ( تعديل موعد بدء مفعول خضوع الأشخاص اللبنانيين العاملين في البلديات لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ) .
ثانياً : بانتظار تنفيذ البند ( أولاً ) أعلاه ، الإجازة للبلديات إفادة الذين كانوا يعملون لديها وانتهت خدمتهم من التقديمات الطبية ومن المنافع التي تقدمها للعاملين في الخدمة الفعلية ، إلى أن يتم إخضاع الأشخاص اللبنانيين العاملين لديها لأحكام قانون الضمان الاجتماعي .
 
ومشيراً في الوقت عينه إلى أن الحل الأمثل لهذا الموضوع يكمن في وضع نظام الشيخوخة المشار إليه في المادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي ، موضع التنفيذ . 

ولما كان يتبين انه بتاريخ 9/8/2000 قد صدر القانون رقم 248 الرامي إلى وضع نظام ضمان صحي اختياري للمسنين اللبنانيين ، حيث نص في المادة التاسعة منه على أن تحدد دقائق تطبيقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ، إلا انه لغاية تاريخه لم يصدر المرسوم التطبيقي المشار إليه .
 

ولما كان يتبين انه قد صدر بتاريخ 1/2/2002 المرسوم رقم 7352 القاضي بوضع القسم الخاص بالضمان الاختياري في فرع ضمان المرض والأمومة موضع التنفيذ ، وأن المرسوم المشار إليه يفيد الأشخاص الطبيعيين الذين يختارون الانتساب إلى القسم الخاص بالضمان الاختياري في فرع ضمان المرض والأمومة خلال المهل المحددة في متنه أو في نظام الصندوق الداخلي ، من تقديمات الفرع المذكور ( هم وأفراد أسرتهم ) ، على أن تكون متوفرة في الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم ، مجتمعة ، الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم .
 

ولما كانت المادة السادسة من المرسوم الآنف الذكر تنص على أن " ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور اثني عشر شهراً مدنياً تلي الشهر الذي يتم فيه النشر " .
 

وقد نشر المرسوم المذكور في عدد الجريدة الرسمية رقم 9 تاريخ 8/2/2002 وبالتالي فإن العمل به يبدأ في 1/3/2003 . 
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 12/5/1999 المشار إليه أعلاه ، لم يعد ثمة مجال للموافقة على القرار البلدي المطروح ، إلا انه يبقى بإمكان أصحاب العلاقة الاستفادة من أحكام المرسوم رقم 7352/2002 وذلك عند وضعه موضع التنفيذ أو من أحكام القانون رقم 248/2000 وذلك عند صدور المرسوم التطبيقي المتعلق به .
 
**********
 
 
VI – تعاونية موظفي الدولة 
 
64 – ملاك تصفية – تقديمات التعاونية :

في القضية المتعلقة بإفادة موظفي ملاك التصفية من تقديمات التعاونية بعد صرفهم من الخدمة، 
أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 219 تاريخ 29/4/2002 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :
يحق لموظفي ملاك التصفية المعنيين الاستفادة من تقديمات التعاونيـة - وهم موظفون مؤقتون - بعد صرفهم من الخدمة باعتبار أن المادة 54 من قانون الموازنة عام 1999 قد نصت على تطبيق أحكام القانون رقم 122/92 المذكور على موظفي الملاك المؤقت في الإدارات العامة الخاضعين لقوانين وأنظمة تعاونية موظفي الدولة بموجب القانون رقم 14/81 وان موظفي ملاك التصفية المذكورين في وزارة الطاقة والمياه، بحكم كونهم موظفين مؤقتين هم من المشمولين بأحكام الفقرة ( 3 ) من المادة ( 22 ) من القانون رقم 14/81 ، وليس بالضرورة أن يذكر في متن المادة 54 من قانون الموازنة عبارة " تصفية " حتى تشملهم أحكام هذه المادة ، وبالتالي الموافقة على ما خلصت إليه المطالعة المرفقة للمستشار القانوني للتعاونية المؤرخة في 20/11/2001 .
 
وعليه خلصت هيئة المجلس إلى اعتبار موظفي ملاك التصفية المؤقت يستفيدون من المنافع والخدمات ذاتها التي كانت تقدمها التعاونية للموظفين المؤقتين بموجب المادة 54 من قانون موازنة العام 1999، وكذلك الموافقة على استفادة سائر الموظفين في الإدارات العامة الذين ينزلون منزلتهم، وفقاً لأحكام القانون رقم 122/92 .
 
**********
 
65 – تقديمات التعاونية – زوج أجنبي – المعاملة بالمثل – الأولاد الأجانب :
في القضية المتعلقة بتفسير البند ( 6 ) الذي أضيف إلى المادة الثانية من القانون رقم 343 تاريخ 6/8/2001 بموجب القانون رقم 387 تاريخ 14/12/2001 الذي ينص على أنه :
" لا يحق لأحد الزوجين المنتسبين إلى التعاونية الاستفادة من تقديمات التعاونية عن زوجة الأجنبي إلا شرط المعاملة بالمثل من الدولة التي ينتمي إليها . ولكن يحق للزوجة اللبنانية الاستفادة عن زوجها وأولادها الأجانب من كافة تقديمات تعاونية موظفي الدولة في حال عدم الاستفادة من مصـدر آخـر " ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 651 تاريخ 26/6/2002 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :
لما كانت المبادئ العامة للتفسير تقضي في حال غموض النص، اعتماد التفسير الذي تتقدم معه نية المشترع على الصياغة الحرفية للنص .
 
ولما كانت الغاية التي توخاها المشترع ، ولا سيما ما يظهر من خلال عنوان القانون رقم 387/2001 ، هي التشديد على حق المرأة اللبنانية بالاستفادة من تقديمات التعاونية عن أولادها الأجانب .
 
ولما كان البند ( 6 ) المؤلف من قسمين ، قد حظر في القسم الأول منه استفادة أحد الزوجين المنتسبين إلى التعاونية من تقديمات التعاونية عن زوجه الأجنبي ، إلا في حالة المعاملة بالمثل من الدولة التي ينتمي إليها ، في حين أن القسم الثاني الذي بدأ بعبارة ( ولكن ) ، قد جاء بمثابة استثناء للزوجة اللبنانية من الشرط الوارد في المقطع الأول منه ، ألا وهو المعاملة بالمثل ، حيث يتبين أن المقصود منه ما يلي :
"ولكن يحق للزوجة اللبنانية ( في حال عدم المعاملة بالمثل ) الاستفادة عن زوجها وأولادها الأجانب من كافة تقديمات تعاونية موظفي الدولة في حال عدم الاستفادة من مصدر آخر ".
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن القول بخلاف ما تقدم ، أي إعطاء الزوجة اللبنانية ( في حال المعاملة بالمثل ) الحق بالاستفادة من التقديمات عن زوجها وأولادها الأجانب ، يجعل من المقطع الثاني غير ذي جدوى ، وبمثابة لزوم ما لا يلزم ، كونها تستفيد أساساً من هذا الحق بموجب المقطع الأول ، ولا لزوم بالتالي لتخصيص مقطع ثانٍ يكرر ما جاء في المقطع الأول .
 
**********
 
66 – الاستيداع – تقديمات التعاونية :

في القضية المتعلقة بإمكانية إفادة الموظف الموضوع في الاستيداع لأسباب صحية من تقديمات التعاونية ... ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 767 تاريخ 17/7/2002 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :

لما كانت المادة ( 52 ) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( نظام الموظفين ) تنص في البند ( 1 ) منها على ما يلي : " يعتبر الموظف في الاستيداع عندما يوضع عفواً أو بناء على طلبه خارج الملاك فينقطع عنه راتبه ويفقد حقه في التدرج وحساب التقاعد طيلة المدة التي يقضيها خارج الملاك " .
 

ولما كانت حالة الوضع عفواً في الاستيداع قد نظمتها أحكام البند ( 4 ) من المادة ( 39 ) من نظام الموظفين الذي ينص على ما يلي : " إذا تجاوز التغيب مدة 9 أشهر خلال سنة أو 18 شهراً خلال خمس سنوات متواصلة يعرض الموظف في نهايتها على اللجنة الطبية للنظر في أمره فإذا كان قابلاً للشفاء في مدة سنتين أعطي إجازة بنصف راتب لمدة سنة على الأكثر ثم أحيل على الاستيداع بدون راتب لمدة سنة أخرى ... .
 

ولما كان البند ( 3 ) من المادة ( 52 ) من نظام الموظفين الذي يجيز وضع الموظف في الاستيداع بناء على طلبه ، قد نص على الحالتين التاليتين :
1 – إذا أصيب الموظف بحادث جسيم أو في حالة مرض زوجه أو أحد فروعه .
2 – لأجل قيامه بدراسات تتوخى الإدارة منها نفعاً عاماً .
 

ولما كان الموظف ، أكان موضوعاً في الاستيداع عفواً بداعي مرضه أو بناء لطلبه إذا أصيب بحادث جسيم أو بداعي مرض زوجه أو أحد فروعه ، يكون بأمس الحاجة لتقديمات التعاونية من حيث أنه ينقطع عنه راتبه طيلة مدة وضعه في الاستيداع .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن تشمل تقديمات التعاونية ، إضافة إلى الموظف الموضوع في الاستيداع لأسباب صحية ، الموظف الموضوع في الاستيداع بناء لطلبه لإصابته بحادث جسيم أو بداعي مرض زوجه أو أحد فروعه ، وذلك دائماً ضمن الشروط التالية التي سبق لهذا المجلس أو أوردها بكتابه رقم 2031 تاريخ 14/6/2001 :
1 – الانتساب إلى التعاونية .
2 – تسديد المحسومات المتوجبة .
3 – عدم الاستفادة من أي مساعدة مماثلة من أي مصدر آخر .
 

وأن يصار إلى تكريس هذا الأمر باستصدار قرار جديد عن مجلس إدارة التعاونية وفقاً لما تقدم وفي ضوء المعطيات والإحصاءات التي تتوافر لديه حول مدى انعكاسات هذا القرار المتوقعة على موازنة التعاونية ، وعرضه على مصادقة مجلس الخدمة المدنية وفقاً للأصول .
 
**********
 
67 – الولد السادس – انتساب الزوجين – المساواة :

في القضية المتعلقة بإبداء الرأي في المسألتين التاليتين :
1 - أحقية استفادة أحد الزوجين المنتسبين إلى التعاونية المتساويين في الفئة والدرجة من تقديمات التعاونية في ظل أحكام المادة الثانية من القانون رقم 343/2001 والمعدلة بموجب القانـون رقم 387/2001 .
2 - استفادة المنتسب عن الولد السادس ومن بعده في ضوء أحكام المادة ( 40 ) من قانون الموازنة العامة للعام 2002 .

أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 1215 تاريخ 26/6/2002 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :
أ - في ما خص الموضوع الأول المتعلق باستفادة أحد الزوجين المنتسبين إلى التعاونية والمتساويين بالفئة والدرجة من تقديماتها :
لما كان البند ( 1 ) من المادة ( الثانية ) من القانون رقم 343 تاريخ 6/8/2001 ينص على ما يلي :
" في حال كان الزوجان منتسبين إلى التعاونية تعطى المساعدة أو المنحة عن الزوج والأولاد لأحدهما فقط الأعلى فئة ودرجة بينهما وبالنسب والدرجة الاستشفائية ذاتها ، سواء تقاضى التعويض العائلي عنهم أم لا " .
 

ولما كان البند 5 من المادة الثانية من القانون رقم 343/2001 المشار إليه أعلاه ينص على ما يلي :
" في حال طلاق الزوجين أو فراقهما وكذلك في حال الخلاف أو الهجر تعطى المساعدة أو المنحة للزوج أو الزوجة الذي يعيش الأولاد في كنفه وذلك وفقا للمبالغ والنسب التي تحق له بموجب أنظمة التعاونية بصرف النظر عن النفقة المحكوم بها لصالح الزوج أو الزوجة أو الأولاد " .
 

ولما كان من الواضح أن القانون رقم 324 وكذلك القانون رقم 343 لم يسد الثغرة التي تركها إلغاء المادة 47 من قانون الموازنة للعام 2000 التي تضمنت إعطاء المنحة أو المساعدة لأحد الزوجين الذي يكون قد تقدم أولاً بطلب مستوفي الشروط للاستفادة منها .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية وانسجاماً مع الأحكام الواردة في قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها لدى العائلات الروحية في المجتمع اللبناني ، وفي ضوء التقاليد والعادات والأعراف السائدة التي تعتبر الرجل هو المسؤول الأول عن إعالة أفراد عائلته ، يرى أن الأولوية في تقديم الطلب في هذه الحالة تعود للزوج ، إلا انه يمكن للزوجة أن تتقدم بالطلب في حال التوافق على ذلك أو في حال ثبوت تمنع الزوج عن ممارسة حقه بتقديم الطلب .
 
ب - في ما خص الموضوع الثاني المتعلق باستفادة المنتسب عن الولد السادس ومن بعده :

تبين انه بتاريخ 6/8/2001 صدر القانون رقم 343 الذي نص في الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه على ما يأتي :
" يستفيد الموظف المنتسب إلى التعاونية ( ذكراً كان أم أنثى ) عن زوجه وعن أولاده الخمس الأول وفقاً لتاريخ الولادة سواء تقاضى عنهم تعويضاً عائلياً أم لا إذا كان الزوج الآخر غير منتسب إليها ولا يستفيد من أي مصدر آخر ، وذلك من تقديمات تعاونية موظفي الدولة كافة ، أما الولد السادس ومن بعده فيستفيد عنهم بنسبة الاستفادة عن ذوي العهدة ... ".
 

وتبين أن مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3863/4005 المشار إليه أعلاه ، قد رأى فيما خص الموضوع المذكور وفي ظل القانون رقم 343 /2001 ، انه يمكن أن يحل الولد السادس ومن بعده - بحسب تاريخ ولادته – محل أي من الأولاد الخمس الأول المشمولين بتقديمات التعاونية كافة في حال توفي هذا الأخير وكان لا يزال مشمولا بهذه التقديمات بتاريخ حصول الوفاة ، أما الولد السادس ومن بعده ( مع وجود الأولاد الخمس الأول المستفيدين من تقديمات التعاونية كافة ) فلا يستفيد المنتسب عن أي منهم إلا بنسبة الاستفادة عن ذوي العهدة وذلك في المجالين التاليين : مساعدة الوفاة – الاستشفاء والطبابة (نسبة 75% من نفقات الاستشفاء على ألا يطبق الحد الأقصى على النسبة التي يتحملها المنتسب والمنصوص عنها في نظام المنافع والخدمات و50 % من نفقات الطبابة ) .
 

ولما كانت المادة الأربعون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 ( موازنـة العام 2002 ) قد ألغت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 343 تاريخ 6/8/2001 واستعاضت عنها بالنص الآتي :
" يستفيد الموظف المنتسب إلى التعاونية ( ذكراً كان أم أنثى ) عن زوجه وعن أولاده ( سواء تقاضى عنهم تعويضا عائلياً أم لا ) إذا كان الزوج الآخر غير منتسب إليها ولا يستفيد من مصدر آخر ، وذلك من تقديمات تعاونية موظفي الدولة كافة باستثناء الولد السادس فما فوق ، حيث يستفيد عنه بنسبة الاستفادة عن ذوي العهدة " .
 

ولما كان يتبين أن المشترع قد اسقط عبارة الخمس الأول وفقا لتواريخ الولادة التي كانت واردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 343 التي بنى عليها مجلس الخدمة المدنية رأيه السابق .
 

لذلك ، وفي ضوء الأحكام الجديدة ، أن المشترع بإسقاطه عبارة : " الخمس الأول وفقاً لتواريخ الولادة "، يكون قد أشار لاعتبارات اكثر عدالة وإنسانية ، إلى أولاد الموظف المنتسب بصورة مطلقة وبصرف النظر عن ترتيب تاريخ الولادة لأي منهم ، وبالتالي يكون قد اخذ بالمعيار العددي وليس بمعيار تاريخ الولادة لأجل تحديد العدد الأقصى منهم والبالغ خمسة أولاد للاستفادة من تقديمات التعاونية كافة . وان ما يزيد عن مجموع خمسة أولاد ، أي الولد السادس وما فوق ، يستفيد عنهم بنسبة الاستفادة من ذوي العهدة ، أي بمعنى آخر ، اصبح للموظف المنتسب الحق بالاستفادة الكاملة عن مجموع خمسة أولاد لديه دون أن يكون لترتيب تاريخ ولادتهم أي اثر في ذلك ، وبالتالي لا يكون المقصود بالولد الخامس ، الخامس بشخصه وفقا لتاريخ ولادته ، بل الخامس من حيث العدد الأقصى المسموح به للمستفيدين من التقديمات كافة ، مما يعني إمكانية أن يحل ولد مكان ولد آخر لهذه الجهـة ، وهذا برأينا يبرر الغاية من التعديل الأخير موضوع البحث مما يخدم روح النص ونية المشترع ، وان القول بخلاف ما تقدم يجعل من التعديل المقصود غير ذي معنى .
 
إلا انه وفي مطلق الأحوال ، لا بد من الإشارة نفعاً للقانون ، إلى أن ما تنطوي عليه المادة أربعون من القانون رقم 392/2002 ، ورغم ما أدخلته من تلطيف على الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 343/2001 ، لا تزال تشكل انتهاكاً لأحكام الدستور ولحقوق الإنسـان معاً ، إذ أقرت التمييز بين الاخوة أنفسهم من خلال خرق مبدأ المساواة بين الأولاد الخمس الأول والولد السادس وما فوق من دون أي مسوغ قانوني أو إنساني ، في حين أن مقدمة الدستور التي نصت صراحة على مبدأ المساواة لجميع اللبنانيين في الحقوق والموجبات، قد نصت أيضاً على التزام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الداعية لهذه الحقوق ، والتي تبقى واجبة التطبيق بالأولوية بصراحة القاعدة العامة التي كرستها المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث نصت على أولوية تطبيق المعاهدات الدولية على أحكام القانون العادي عند التعارض .
 
**********
68 – منحة التعليم – عمل الزوج في القطاع الخاص :

في القضية المتعلقة كيفية احتساب منحة التعليم للمنتسب الذي يعمل زوجه في القطاع الخاص ، وذلك سنداً لأحكام القانون رقم 343 تاريخ 6/8/2001 ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 1216 تاريخ 28/6/2002 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :
لما كان قد صدر بتاريخ 18/1/95 المرسوم رقم 6263 الذي نص في المادة / 5 / منه على إعطاء الأجير منحة مدرسية عن أولاده عن العام الدراسي 94- 95 وحدد قيمتها ، كما صدرت بعد ذلك مراسيم تنص على إعطاء منحة تعليم مؤقتة للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص وكان آخرها المرسوم رقم 4267 تاريخ 25/10/2000 الذي نص على إعطاء منحة تعليم للعاملين في القطاع الخاص عن العام 2001 .
 
ولما كان يتبين أن الفقرة ( 4 ) من المادة الثانية من القانون رقم 343/2001 قد أوجبت على الزوج المنتسب إبراز إفادة من صاحب العمل الذي يعمل زوجه لديه تثبت أن صاحب العمل لا يدفع لمستخدميه منح تعليم عن أولادهم تتجاوز قيمة المنحة المحددة بموجب النصوص النافذة .
 
ولما كان محامي التعاونية قد رأى في مطالعته المؤرخة في 13/2/2002 أن المطلوب بموجب نص الفقرة ( 4 ) الآنف الذكر ليس إفادة تثبت أن صاحب العمل لا يدفع لمستخدميه أو عماله منح تعليم ، بل إفادة تثبت أن صاحب العمل لا يدفع لمستخدميه أو عماله منحة تعليم تتجاوز قيمة المنحة المحددة بموجب النصوص النافذة، وبالتالي فإن القانون رقم 343 لم يعفِ صاحب العمل من موجب دفع المنحة المقدمة من تعاونية موظفي الدولة ، وان القول خلاف ذلك من شأنه إعفاء صاحب العمل الذي يعمل لديه زوج المنتسب إلى التعاونية من موجباته التي رتبها عليه المرسوم رقم 6263/95 والمراسيم اللاحقة ، وذلك على حساب التعاونية التي تصبح في مثل هذه الحالة ملزمة بتحمل تبعة تقاعس أرباب العمل عن القيام بموجباتهم تجاه أجرائهم . 
 
ولما كانت التعاونية ترى انه في حال عدم استفادة الزوج ( غير المنتسب ) من الجهة الضامنة الأخرى الملزمة بتطبيق أحكام المرسوم رقم 6263/95 والمراسيم اللاحقة ، فانه يقتضي إفادة المنتسب من الفرق فقط بين ما كان يجب أن يقبضه زوجه من المؤسسة التي يعمل لديها وبين قيمة المنحة المحددة في التعاونية ، باعتبار انه ليس من المنطقي أن تتحمل التعاونية أعباء يفترض أن تتحملها جهة أخرى ، على أن يبقى من حق الزوج المنتسب إلى التعاونية أن يستفيد من كامل المنحة المستحقة المحددة في التعاونية إذا كان زوجه غير المنتسب لا يستفيد من أية جهة ضامنة أخرى .
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية الموافقة على المعالجات الثلاث لحل القضية التي رأى مجلس إدارة التعاونية اعتمادها للحالات الثلاث المبينة بقـراره رقـم 58/2002 تاريخ 4/3/2002 .
الحالة الأولى : في حال كان أحد الزوجين يستفيد من تقديمات التعاونية والآخر يستفيد من جهة أخرى، يتوجب على التعاونية أن تدفع فرق منحة التعليم إذا كانت المنحة المدفوعة للزوج غير المنتسب اقل من المنحة التي تدفعها التعاونية .
الحالة الثانية : في حال لم يقبض زوج المنتسب منحة التعليم من الجهة الضامنة الأخرى والتي من المفترض أن تتحمل قيمة المنحة المحددة ، فعلى التعاونية أن تدفع الفرق فقط بين ما كان يجب أن يقبضه من هذه الجهة ، وبين المنحة المحددة في التعاونية وليس كامل منحة التعليم .
المادة الثالثة : في حال كان الزوج الآخر لا يستفيد أبداً من أية جهة ضامنة أخرى ، فعلى التعاونية أن تدفع للزوج المنتسب كامل المنحة المستحقة " .
**********
 
69 – تعاقد مجلس الجنوب – تقديمات التعاونية :

في القضية المتعلقة بإفادة المتعاقدين مع مجلس الجنوب من تقديمات التعاونية في كل ما لا يقدمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنصوص عليها في عقودهم صراحة ، على أن يقتطع من رواتبهم نسبـة 2/1 ( نصف بالمئة ) لحساب التعاونية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3861 تاريخ 29/10/2002 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :

لما كانت المادة ( 22 ) من قانون الموازنة العامة لعام 1981 قد أخضعت المتعاقدين الذين يعملون لحساب الدولة أو البلديات أو أية إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة أياً كانت مدة أو نوع أو طبيعة أو شكل أو صفة التعاقد معهم ، لأحكام مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1993 وتعديلاته ( قانون الضمان الاجتماعي ) حتى وان لم تنص عقودهم على ذلك صراحة ، أما بالنسبة لسائر التقديمات غير الواردة في قانون الضمان الاجتماعي والمنصوص عليها في عقودهم صراحة ، فقد نصت المادة المذكورة على أن تقوم تعاونية موظفي الدولة بإفادتهم منها في كل ما يزيد عن التقديمات المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي على أن يقتطع من رواتب هؤلاء المضمونين نسبة 2/1 ( نصف بالمئة ) لحساب التعاونية المذكورة .
 

ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة – 3 - من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 ( إنشاء تعاونية موظفي الدولة ) والفقرة ( 3 ) من المادة الأولى من نظام المنافع والخدمات المصدق بالمرسوم رقم 5693 تاريخ 8/10/1966 ، قد حددتا آلية قبول مستخدمي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات في عضوية تعاونية موظفي الدولة ، حيث يقتضي أن تقرر هذا القبول سلطة الوصاية بناء على طلب أصحاب العلاقة واقتراح مجلس إدارة التعاونية بعد الاتفاق مع كل مؤسسة معنية على شروط القبول ومقدار المساعدة التي قد تترتب على كل منها .
 

ولما كان يقتضي تطبيق هذه الآلية على متعاقدي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات كي يصبح بالإمكان إفادتهم من تقديمات تعاونية موظفي الدولة وفق ما هو وارد في المادة ( 22 ) من قانون الموازنة العامة لعام 1981 .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية وجوب التقيد بالآلية الآنفة الذكر كي يتسنى إفادة المتعاقدين مع مجلس الجنوب من التقديمات المشار إليها .
 
**********
 
 
70 – المستشفيات الحكومية – متعاقد – انتساب للتعاونية :

في القضية المتعلقة بانتساب المتعاقدين مع مستشفيات حكومية ، والتي أصبحت مؤسسات عامة ، إلى تعاونية موظفي الدولة وبالتالي استفادتهم من تقديماتها ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 4170 تاريخ 19/12/2002 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :

نصت الفقرة الأخيرة من المادة ( 3 ) من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 ( إنشاء تعاونية موظفي الدولة ) على ما يلي : " أما مستخدمو المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات فيمكن لسلطة الوصاية أن تقرر بناء على طلبهم وعلى اقتراح مجلس إدارة التعاونية ، قبولهم فيها بعد الاتفاق مع كل مؤسسة معنية على شروط القبول ومقدار المساعدة التي قد تترتب على كل منها " .
 

كما نصت الفقرة الأولى من المادة ( 22 ) من قانون الموازنة العامة لعام 1981 على إخضاع المتعاقدين الذين يعملون لحساب الدولة أو البلديات أو أية إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة لأحكام مشروع القانون الموضوع موضـع التنفيـذ بالمرسـوم رقـم 13955 تاريـخ 26/9/1963 وتعديلاته ( قانون الضمان الاجتماعي ) حتى وان لم تنص عقودهم على ذلك صـراحة ، أما بالنسبة لسائر التقديمات غير الواردة في قانون الضمان الاجتماعي والمنصوص عليها في عقودهم ، فقد نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن تقوم تعاونية موظفي الدولة بإفادتهم منها في كل ما يزيد عن التقديمات المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي ، على أن يقتطع من رواتب هؤلاء المضمونين نسبة 2/1 ( نصف بالمئة ) من رواتبهم لحساب التعاونية المذكورة .
 

ولما كانت إفادة مستخدمي المؤسسات العامة من تقديمات التعاونية تتم بقرار من سلطة الوصاية بناء على طلبهم وعلى اقتراح مجلس إدارة التعاونية بعد الاتفاق مع كل مؤسسة معنية على شروط القبول ومقدار المساعدة التي قد تترتب على كل منها ، لذلك فانه يقتضي لإفادة مستخدمي المستشفيات الحكومية التي أصبحت مؤسسات عامة من تقديمات التعاونية تطبيق هذه الآلية وذلك سنداً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ( 3 ) من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14273/63 ( إنشاء تعاونية موظفي الدولة ) المشار إليها أعلاه .
 

أما بالنسبة إلى المتعاقدين في المستشفيات الحكومية التي أصبحت مؤسسات عامة فانه يقتضي التفريق بين حالتين : 
 
1 - المتعاقدون العاملون في هذه المستشفيات والذين لا يزالون يتقاضون تعويضاتهم من وزارة الصحة العامة بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ20/12/2001 وذلك حتى نهايـة العام 2002 ، فان هؤلاء يستمرون في الاستفادة من تقديمات التعاونية وفقاً لما هو محدد في عقودهم ولما جرت عليه العادة ، طالما أن تعاقدهم لا يزال مع الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة .
2 - المتعاقدون العاملون في المستشفيات المذكورة والجارية عقودهم مع المؤسسات العامة التي تدير هذه المستشفيات ، فانه يقتضي أن تطبق عليهم الآلية المحددة لقبول انتساب مستخدمي المؤسسات العامة إلى تعاونية موظفي الدولة ، والمشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة ( 3 ) من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14273/63 ، كي يصبح بالإمكان إفادتهم من تقديمات التعاونية المذكورة .
 
**********
 
71 – تقديمات التعاونية – الأولاد الخمسة – تاريخ الولادة :
في القضية المتعلقة بقرار تعاونية موظفي الدولة رقم 269/2002 الرامي إلى الموافقة على أن يستفيد المنتسب من تقديمات التعاونية عن خمسة أولاد ، دون الأخذ بالاعتبار تسلسل تاريـخ ولاداتهم ، أما بالنسبة للولد السادس ومن بعده ، فيستفيد عنهم بنسبة الاستفادة عن ذوي العهدة ، دون إعطاء الخيار للمنتسب بتجزئة استفادة أولاده ، بين مستفيد من منح التعليم وآخر من المساعدات المرضية والاستشفائية ، وحصر هذه الاستفادة بخمسة أولاد محددين للحالتين ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 4468 تاريخ 31/12/2002 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :

لما كانت المادة الأربعون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 ( موازنة العام 2002 ) قد ألغت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 343 تاريخ 6/8/2001 واستعاضت عنها بالنص الآتي :
"يستفيد الموظف المنتسب إلى التعاونية ( ذكراً كان أم أنثى ) عن زوجه وعن أولاده ( سواء تقاضى عنهم تعويضا عائلياً أم لا ) إذا كان الزوج الآخر غير منتسب إليها ولا يستفيد من مصدر آخر ، وذلك من تقديمات تعاونية موظفي الدولة كافة باستثناء الولد السادس فما فوق ، حيث يستفيد عنه بنسبة الاستفادة عن ذوي العهدة " .
 

ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد رأى بكتابه رقم 1215 تاريخ 26/6/2002 أن المشترع بإسقاطه عبارة الخمس الأول وفقا لتواريخ الولادة التي كانت واردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 343/2001 ، يكون قد أشار لاعتبارات اكثر عدالة وإنسانية ، إلى أولاد الموظف المنتسب بصورة مطلقة وبصرف النظر عن ترتيب تاريخ الولادة لأي منهم ، وبالتالي يكون قد اخذ بالمعيار العددي وليس بمعيار تاريخ الولادة لأجل تحديد العدد الأقصى منهم والبالغ خمسة أولاد للاستفادة من تقديمات التعاونية كافة ، وان ما يزيد عن مجموع خمسة أولاد ، أي الولد السادس وما فوق، يستفيد عنهم بنسبة الاستفادة من ذوي العهدة ، أي بمعنى آخر ، اصبح للموظف المنتسب الحق بالاستفادة الكاملة عن مجموع خمسة أولاد لديه دون أن يكون لترتيب تاريخ ولادتهم أي اثر في ذلـك ، وبالتالي لا يكون المقصود بالولد الخامس ، الخامس بشخصه وفقا لتاريخ ولادته ، بل الخامس من حيث العدد الأقصى المسموح به للمستفيدين من التقديمات كافة ، مما يعني إمكانية أن يحل ولد مكان ولد آخر لهذه الجهة .
 

ولما كان القرار رقم 296/2002 موضوع البحث ينص على عدم إعطاء الخيار للمنتسب بتجزئة استفادة أولاده بين مستفيد من منح التعليم وآخر من المساعدات المرضية والاستشفائية ، وحصر هذه الاستفادة بخمسة أولاد محددين للحالتين .
 

ولما كان يقتضي لمعالجة القضية المعروضة العودة إلى النصوص التي ترعى الاستفادة من كل من المساعدات المرضية والاستشفائية ومن منحة التعليم ، ووضع كل منهما في الإطار الخاص بها ، وبيان ما إذا كانت هناك أية صلة بين الاستفادة من كل من هاتين المنفعتين ، وذلك في ما خص شخص الولد المستفيد .
 

ولما كانت المادة ( 4 ) من نظام الاستشفاء المعمول به في تعاونية موظفي الدولة تنص على ما يلي :
" المستفيدون من تقديمات التعاونية في المجال الصحي :
1 - يستفيد المنتسب بالنسبة له ولأفراد عائلته وللأشخاص الذين هم في عهدته من الاستشفاء والمساعدات المرضية وفقا لما هو منصوص عليه في المواد 5 إلى 11 الواردة أدناه شرط عدم الاستفادة بالنسبة لكل حالة من أية مساعدة مرضية أخرى من مرجع آخر .
2 - من اجل تطبيق المواد 5 إلى 11 الواردة أدناه تعتمد التعاريف التالية :
 
أ - يقصد بأفراد العائلة :
- الزوجة أو الزوج .
- الأولاد الذين يتقاضى عنهم المنتسب التعويض العائلي ( مع الأخذ بالاعتبار في هذا المجال الأحكام الجديدة المنصوص عليها في المادة (40) من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 ) .
ب - يقصد بذوي العهدة الأشخاص المذكورين أدناه الذين يعيشون فعلا على نفقة المنتسب وشرط موافقة التعاونية على تصريح يقدمه المنتسب بهذا الشأن وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الإدارة وهـم :
1 - الأولاد الذين لا يتقاضى عنهم المنتسب التعويض العائلي ( مع الأخذ بالاعتبار في هذا المجال الأحكام الجديدة المنصوص عليها في المادة ( 40 ) من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 ) .
2 - الأب والأم العاجزان لأسباب صحية أو مالية عن القيام بأودهما .
3 - الاخوة والأخوات العاجزون لأسباب صحية أو مالية عن القيام بأودهم " .
 

ولما كانت المادة ( 3 ) من نظام منح التعليم في التعاونية تنص على ما يلي :
" 1- يستفيد الموظف من منحة التعليم عن أولاده :
أ - الذين هم على عاتقه .
ب - الذين يتابعون تعليمهم بانتظام .
ج - الذين تتراوح اعمارهم بين اربع سنوات وخمس وعشرين سنة خلال العام الدراسي .
2 - يشترط للاستفادة من منحة التعليم توفر الشروط الثلاثة المذكورة مجتمعة " .
 
ولما كانت المادة ( 8 ) من هذا النظام تنص على انه :
" لا يحق للموظف أن يستفيد من منحة التعليم إلا عن أولاده الخمسة الذين هم ضمن السن المحدد في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من هذا النظام " .
 
ولما كانت الفقرة ( 3 ) من المادة ( 4 ) من النظام المذكور تنص على انه :
" إذا توفي الموظف خلال العام الدراسي أو في المدة التي يقدم خلالها طلب الاستفادة من منحة التعليم ولم يكن قد تقاضى بعد قيمة هذه المنحة تعطى المنحة إلى أولاده الذين تستحق عنهم كل حسب استحقاقه ، على أن يقدم طلب من الأولاد الراشدين كل في ما خصه ومن الولي أو الوصي عن القاصرين .
 
وإذا كان للموظف المتوفي اكثر من خمسة أولاد ولم يكن قد تقدم قبل وفاته بطلب المنحة فيعتبر مختارين حكماَ الأولاد الذين يستحقون الحد الأقصى من المنحة بحسب مرحلة التعليم ونوع المدرسة أو الجامعة " .
 
ولما كان مجلس إدارة التعاونية - ونظراً لان الأحكام الواردة في نظام منح التعليم لم تحدد للموظف طريقة لاختيار الأولاد الخمسة في حال بلغ عدد أولاده ممن يمكنهم الاستفادة من هذه المنحة اكثر من خمسة أولاد إلا في حدود ما سبق بيانه- فقد قرر بقراره رقم 104 تاريخ5/2/1968 الموافقة على أن " يترك للمنتسب حرية اختيار الأولاد الخمسة الذين يطلب الاستفادة من المنحة عنهـم ، دون التقيد بتسلسل الأعمار ومراحل التعليم " .
 
ولما كان يتبين مما تقدم بان حق المنتسب باختيار أولاده الخمسة الذين يستفيد عنهم من منحة التعليم كان قائماً قبل صدور القانون رقم 392/2002 وبمعزل عنه .
 
ولما كانت الشروط المطلوب توفرها في الولد للاستفادة من منحة التعليم والمحددة في المادة الثالثة من نظام منح التعليم ، تختلف عن تلك المطلوبة للاستفادة من تقديمات التعاونية في المجال الصحي ، الأمر الذي مفاده أن الأنظمة التي ترعى الاستفادة من هاتين المنحتين قد كرست في الأساس تجزئة استفادة الأولاد ، بحيث يمكن للمنتسب أن يستفيد من منحة التعليم عن أحد أولاده في حين يستفيد من المساعدات المرضية والاستشفائية عن ولد آخر .
 
ولما كانت النصوص المرعية الإجراء في نظام منح التعليم لم تلحظ الاستفادة من هذه المنحة لمن هم في حكم ذوي العهدة .
 
ولما كان يقتضي عدم الدمج بين اختيار الموظف لأولاده الخمسة تنفيذاً لنص المادة ( 40 ) من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 ، وبين حقه المكرس منذ اكثر من ( 34 سنة ) في اختيار الأولاد الخمسة الذي يطلب الاستفادة من منحة تعليم عنهم ، سيما وان الولد السـادس فما فـوق - وفقاً لمنطوق المادة 40 المشار إليها - يستفيد عنه بنسبة الاستفادة من ذوي العهدة ، في حين أن ذوي العهدة غير معنيين بمنحة التعليم كما أسلفنا .
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم الموافقة بالحالة الحاضرة على ما تضمنه قرار مجلس الإدارة رقم 296/2002 موضوع البحث ولا سيما لجهة عدم إعطاء الخيار للمنتسب بتجزئة استفادة أولاده بين مستفيد من منح التعليم وآخر من المساعدات المرضية والاستشفائية .
 
**********
 
72 – متعاقد – المؤسسة العامة للإسكان – تقديمات التعاونية :

في القضية المتعلقة بقرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان رقم 8 تاريخ 27/11/2001، بالموافقة على إفادة المتعاقدين العاملين في المؤسسة من التقديمات التي كان المتعاقدون مع المديرية العامة للإسكان ( الملغاة ) والذين نقلوا إلى المؤسسة يتقاضونها من تعاونية موظفي الدولة والتي لا يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وذلك انسجاماً مع كتاب هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 1987/2001 ، على أن تطبق هذه الموافقة قبل صدور نظام العاملين بصيغته النهائية وعلى أن يقترن هذا القرار بموافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية ، وتكليف الرئيس اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 5447 تاريخ 17/1/2002 الموجه إلى المؤسسة العامة للإسكان بما يلي :

لما كانت المادة 22 من القانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981 ( موازنة عام 1981 ) قد نصت في فقرتها الأولى على أن يخضع لأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقـم 13955 تاريـخ 26/9/1963 وتعديلاته (قانون الضمان الاجتماعي ) المتعاقدون الذين يعملون لحساب الدولة أو البلديات أو أية إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة .
 

ولما كانت الفقرة ( 2 ) من المادة نفسها قد نصت على أن تقوم تعاونية موظفي الدولة بإفادة المتعاقدين المشار إليهم من سائر التقديمات غير الواردة في القانون المنفذ بالمرسوم رقـم 13955/63 والمنصوص عليها في عقودهم صراحة ، وذلك في كل ما يزيد عن التقديمات المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي ، على أن يقتطع من رواتب هؤلاء المضمونين نسبة 2/1 (نصف بالمئة ) من رواتبهم لحساب التعاونية المذكورة .
 

ولما كانت المؤسسة العامة للإسكان تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري .
 

ولما كان قرار مجلس الإدارة رقم 8 تاريخ 27/11/2001 المشار إليه أعلاه يتفق مع الأحكام القانونية الآنفة الذكر وينسـجم مع رأي مجلس الخدمة المدنيـة المبين بكتابـه رقـم 1987/2001 .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا مانع من إفادة المتعاقدين العاملين في المؤسسة العامة للإسكان من التقديمات موضوع قرار مجلس الإدارة رقم 8 تاريخ 27/11/2001 وفق الأسس المشار إليها في متنه ، وذلك من صندوق المؤسسة المذكورة والى حين صدور نظام العاملين لديها ووضعه موضع التنفيذ على أن تقتطع قيمة نسبة الـ 2/1 ( نصف بالمئة ) من التعويض الشهري لكل منهم لحساب صندوق المؤسسة .
 
**********
73 – وقف تنفيذ – إبطال – إنهاء خدمة – تعيين مجلس إدارة جديد :

في القضية المتعلقة بطلب درس الاستحضار المقدم من قبل عضو مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة السابق ( --- ) ، والذي يطلب فيه وقف تنفيذ وإبطـال المرسـوم رقـم 7140 تاريـخ 9/1/2002 ( تعيين مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة ) ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 735 تاريخ 27/2/2002 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي :

يتبين أن صاحب العلاقة يستند في طلب الإبطال المقدم من قبله إلى نص المادة الرابعة من نظام كيفية تعيين مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة ، المتعلقة بالأسباب التي يجوز معها إنهاء خدمة أعضاء مجلس الإدارة ، مدلياً بما يلي :
" إن المرسوم المطلوب وقف تنفيذه لم يعدد أي سبب من الأسباب التي تجيز إنهاء خدمة أعضاء مجلس الإدارة ، وبالتالي وعملاً بالنص المبين ، لا يجوز اتخاذ هذا التدبير وإصدار مرسوم به .
 

أنه تبقى مدة سنة ونصف من مدة مجلس الإدارة المعين بالمرسـوم رقـم 3414 تاريـخ 13/7/2000 .
 

أنه لا يمكن التفكير بأي سبب من أسباب إنهاء خدمة أعضاء مجلس الإدارة إلا البند ( 7 ) ، ( المتعلق بارتكاب خطأ جسيم أو إهمال أو عدم كفاءة ) .

إن نسبة ارتكاب خطأ جسيم أو إهمال أو عدم كفاءة في ممارسة المهمة ، تنطوي على تدبير تأديبي اتخذته الإدارة دون أي تحقيق .

إن مجلس الخدمة المدنية هو صاحب الوصاية ولم يصدر عنه أي اقتراح بل اكتفت الإدارة باستطلاع رأيه .
 

إن نسبة الخطأ الجسيم والإهمال وعدم الكفاءة إلى المستدعي ، وبدون تحقيق ، هو أمر يستوجب الإبطال ، وبالتالي فتنفيذ المرسوم رقم 7140/2002 يلحق ضرراً جسيماً وبليغاً بالمستدعي الذي أنهى حياته الوظيفية باستقامة وكان بوسع الإدارة أن تطلب منه تقديم استقالته ولما كان تأخر .
 

أنه عملاً بالمادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة يقتضي وقف تنفيذ المرسـوم رقـم 7140/2002 .
 

أنه يثبت من النص الصريح الذي أدرج لطلب وقف التنفيذ ، أنه لا يجوز لسلطة الوصاية وبالتالي للإدارة أن تنهي خدمة أعضاء مجلس الإدارة إلا لواحد من الأسباب السبعة المعينة حصراً بالنظام . 
 

إن اتخاذ مرسوم لا يجوز اتخاذه ، لخلوه من أي سبب من الأسباب السبعة المذكورة ، وإلا كان المرسوم باطلاً .
 

إن اتخاذ قرارات بدون تعليل ينطوي على مخالفة صريحة وعلى تجاوز حد السلطة ويستوجب الإبطال " .
 

ويتبين أن المستدعي يطلب في نهاية مراجعته وقف تنفيذ ومن ثم إبطال المرسوم رقم 7140 تاريخ 9/1/2002 .
 

وبما أن للتعاونية هيئة تقريرية تدعى مجلس الإدارة يتألف من تسعة أعضاء ، ويعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية لمدة ثلاث سنوات .
 

وبما أنه يتبين بحسب نص المادة الرابعة التي يستند إليها صاحب العلاقة في طلب استحضاره ، أنه لا يجوز إنهاء خدمة أعضاء مجلس الإدارة قبل نهاية مدة التعيين ... وليس إنهاء خدمة ( مجلس الإدارة ) ، الذي يتمتع بشخصية معنوية اعتبارية مستقلة بصرف النظر عن الصفة الشخصية الأحادية لأي من أعضائه .
 

وبما أنه يتبين من المادة الرابعة أعلاه أنها حددت الأسباب لإمكانية إنهاء خدمة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ( بصورة منفردة ) ، ولم تتعد بذلك مجلس الإدارة مجتمعاً بإعضائه كافة لأنه في مثل هذه الحالة يجب العودة إلى القاعدة العامة التي تجيز لسلطة التعيين عملاً بموازاة الصلاحية ومراعاتها مبدأ موازاة الصيغ إنهاء خدمة مجلس الإدارة ( مجتمعاً ) .
 

وبما أنه يستتبع ما تقدم ، أن أي مراجعة طعن لمرسوم إنهاء خدمة مجلس الإدارة ( مجتمعاً ) ، يجب تقديمه من قبل مجلس الإدارة السابق بصفته شخصاً معنوياً ولا صفة شخصية للإدعاء لأي من أعضاء مجلس الإدارة السابق في ما خص القضية المثالة وفي هذه الحالة بالتحديد .
 

واستطراداً وبما أن المرسوم رقم 7140 تاريخ 9/1/2002 قد بني على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية ( المرفق ربطاً نسخة عنه ) وذلك بخلاف ما أدلى به صاحب العلاقة باستدعائه .
 

وبما أن هيئة مجلس الخدمة المدنية بصفتها سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة ، رأت ولدى متابعتها أعمال مجلس إدارة التعاونية المذكورة أنه لم يقم بمبادرات تؤدي إلى تنشيط عمل التعاونية فضلاً عن عدم تقيده بتوجيهات سلطة الوصاية وفي بعض الأحيان عدم تنفيذ مضمون قراراتها وآرائها التفسيرية ، الأمر الذي دفع هيئة مجلس الخدمة المدنية إلى اقتراح إنهاء خدمة مجلس إدارة التعاونية بكافة أعضائه ومنهم المستدعي صاحب العلاقة وتعيين مجلس إدارة جديد لها .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية تأكيد رأيها الصادر بالقضية المثار وطلب رد الدعوى في الشكل واستطراداً في الأساس للأسباب المذكورة أعلاه .
 
**********
 
Bottom of Form

